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القول الجازم 


للإمام أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الحنفي 


ولد سنة )١7754(‏ وتوفي سنة (4 110ه) 


حققه وخرج أحاديثه وَعَلق عليه 
الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفى 


بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبوالجاج ۷V‏ 


رآ نر ایر 
2 ل 8 ٠.‏ لاه »5 

الحمد لله مزيُن العلماء بالعلم» ورافع المجتهدينَ ني أحكام الدين من 
بين الخلق» والصَّلاةٌ والسَّلامُ عن رسوله إمام المتقين وسيب العا مين محمد بن 
عبد الله» وعلل آله وصحابته آجمعين» ومن اهتدى بهديهم وسار علل نجهم . 

وبعد: 

e ء۶‎ a ANAS 

فهذا تأليف ماتع لإمام آهل عصره» خاتمة المحققين والعلاء المدققين» 
العلآمة الفقيةٌ المحدِّث محمد عبدٌ الحيّ بن محمد عبد الحليم اللْكََوي الأيو 
الأنصارى المندى» رد فيه علل الشبهات التى أوردت في مسألة: سقوط الحدٌ 
حنيفة النعمان له الذي يتعبّدٌ الله تعالك أكثرٌ الأمَّةِ المحمّديّة عل آرائه 
الفقهيّة» ولاسيّ)ا في بلاوٍما وراءٍ النَّهر وقد ارتضت الحكم بمذهبه 
الخلافاتٌ الإسلاميّة ابتداءً من الخلافة الأمويّة وانتهاءً بالخلافة العئانيّة» فهو 


CC ماع‎ 


$ 


ع 


6 كك ل سب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
الَابعيٌ ا لجليل الذي رأئ أربعةً من الصّحابة"» فكانت ميزةً له من بين 
الا ئمّةَ الأربعة رضوان الله عليهم. 

وكان منهج الإمام اللكنوي رحه الله فيها أن قسّمَها علل إفادات: 

الإفادةٌ الأولى: في الأخبار الواردة في المسألةٍ مع مالا وما عليها. 

والإفادةٌ الثّانية: في ذكر اختلاف الأئمَة هة ني التاكح بالمحرم وواطئه. 

والإفادةٌ الثّالئة: في تفصيل مذهب لقو ود ي 533 ا 
امانعة من إقامة الحدود وقسكّها علن ثلاثة ث أقسام : 

الشّبهةٌ الأول : ا التي كان المانعٌ من 
إقامتها الشبهة في امحل بالتفصيل؛ فذكر شبهة كل حدٌ وتوجيهها. 

الشبهة :اله ف الل صح ها اض اا ااي 

الشبهةٌ الدّالئة: الشّبهةٌ في العقد: وصنمٌ فيها كا صن في قسيمتيها. 

والإفادة الرابعة: في دفع المطاعن التي أوردت عل الحنفيّة في باب 
سقوط الح بنكاح المحارم» فأورة الشبهةً بصيغة: (تشكيك)» وأجابَ عنها 


)١(‏ قال بهذا العلماء الذي يعتمد رأيهم كالذهبي في مناقب أبي حنيفة (ص۷)» وابن 
حجر العسقلاني وولي الدين العراقي في فتوى رفعت لمم كما في تبييض الصحيفة 
(ص‌۲۹۷-۲۹1۲)»ء وابن حجر الميتمي في الخبرات ا حسان (ص۲۹)» والسيوطي ف 
تبييض الصحيفة (ص747)» والإمام اللكنوي في كثير من مؤْلّفاته. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ۹ 
بصيغة: (تفكيك)» وأطال في الكلام في الجواب عن الشبهاتِ حتى 
استغرقت نصف الرٌسالة. 

ثمّ خلص إل القول بأن الإمامَ الأعظمَ أبي حنيفة 5ه ومّن تبعه ريحكمٌ 
بسقوط الحدّ عمّن وطئ المحارم بعد نكاحِهنَ إلا بحجج قاطعةٍ وبراهينَ 
ساطعةء وقد أوجبوا عليه التعزيزء وشدَدُوا عليه التُكير بم هو أكثر منّا يناله 
من ال حدّء وعملوا بالأحاديثٍ الواردة في باب دفع الحدود بالشبهاتِ 
والأحاديث الورادة في خصوص هذا البحث. 

ونسبة هذا الكتاب ثابتة للإمام اللوي رجه اله فقد نسبّهاالنفسه في 
مقدّمته» وفي كتابه: مقدّمة عمدة الرعاية“(ص۳۱)» ونسبة له تلميذه عبد 
ا لحي الحسنيّ في ”معارف العوارف»(ص؟١١).‏ 

والأصل اللتعمد عقيل هذا امول ي خو تق اة 
الولف سنة (1754ه)» كي هو مذكوة ف خاقة الطّعة الحتجرية كيا سباق. 

والمنهجٌ الذي اِعهُ في تحقيقه هو ضبطٌ كللاته؛ وتفصيلٌ جمله وعباراته 
بوضع علاماتٍ ترقيم مناسبةٍ بينهاء وتقسيم م فقراتِه إلى مقاطع قصيرة 
وتخريجٌ الأحاديث الواردة فيه؛ وترجمةٌ الأعلام المذكورين فيه وتوثيقٌ 
النصوص من مظائها ما استطعتٌ إل ذلك سبيلاء وصنع فهارس تعين 
القارئ الكريم عاك الرّجوع لما فيه بكل سهولة. 


٠‏ د دلب اقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 

وني الختام: نسألٌ الله تعاى أن ييسّر لنا أمورناء ويغفرٌ لنا ذنوبناء ويتقبّل 
هذا العمل ما ويجعلّةُ خالصاً لوجهه الكريم» وينفمَ بها عبادهُ الصّادقِين 
وص الله عل سيّدنا حمّدٍ وعل آله وصحبه وسلَّم. 


وكتبه 
الموافق ا مان ۹ ف شارع حيفا/ بغداد 


النسخة المعتمدة فى التحقيق: 
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اببس بحس ]لوو قاع ترط شيعا الخازم للفتري 
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للأؤستاة الدكتور صلاح أبو اجاج ب لآ 


وراک رايهم 

الد TTS‏ 
E NE‏ علوي لفن والسّلام؛ وفصّل لنا الُشتبهات 
والمَخفيّاتِ 0 حبيبه سيد الكرام» أشهدٌ أنه لا إله إلأّهو وحدّهٌ لاشريكٌ 
له في أحسن الانتظام» وأشهدٌ أن سيّدنا ومولانا حمّداً عبِدهُ ورسوله 
صاحبُ العزّ والمقام صل الله عليه وعلل آله وصحبه هدا الأنام» وعلل من 
تبعهم من الاين والملحدثين» والفقهاءء. والأصوليّنء وسائر العلماء 
الفخام. 

وبعد؛ فيقول الرَاجي عفو ره ا 
الأكنوىّ - جاور الله عن ذنبه ال جحل والَقِيّ - قل اشقهر ين العوا م كالأنعام 
أن حتفي لا يُوجبونَ ا لحد على م من ری بأمّه أو غبرهامن خحاريه» وصار 
ذلك مضحكة بينهم» ومنشا لطعيهم عليهم 

وليس كذلك عند الحنفية ولا عند غيرهم NS‏ 
غلا 


SS 
نعم؛ ذكرتِ الحنفيةٌ أن من نكح بمحرمه فوطِتّها بعد التُكاح يسقط‎ 

عنه الح عند الإمام أبي حنيفة الكوقٍ» وإر يعفد بذلك بل قال بذلك سفيان 

التّوري”, وقد خالفه فيه صاحباه أجو يُوسيف" وتحمد"” وأفتينا وجو 

الحدٌ. 


وقد بلغ طَعَنْ العوام» الذين لا يَفهمونَ بسر المرام» علل أي حنيفة في 
من الإنالة سق هر يعت ؤم آنا خخالت فا ا ورو قد اا في 


هذا الطّعنِ أهل التشْيّع ومَن جهل من أهل الّستّن. 


)١(‏ وهو سُفيان بن سعيد بن مسروق الثْوَرِي الكوفيء أبو عبد الله. والثُوَّرِيٌ بفتح 
الجيم المثلثة» وبعدها واو ساكنة وراءء هذه النسبة إلى بني ثور من عبد مناة من مضر. 
قال ابن معين: سفيان أمير المؤمنين في الحديث, (71-45١ه).‏ ينظر: وفيات (71: 
۳۹۱-۹)» مرآة الجنان (۱: .)۳٤۷-۳ ٤٥١‏ 

1 ره ع 2 
(1) وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حَبته بن معاوية» أبو 
عن رأسهء قال: ابن ساعة: كان أبو يوسف يصلِي بعدما ولي القضاء في كل يوم مثتي 
ركعة» من مؤلفاته: الأمالي » التّوادر» و الآثار» و الخراج »(117١-187ه).‏ ينظر: 
النجوم الزاهرة (؟: ,)7١8-1١١1/‏ العبر (۱: »)۲۸٤‏ الفوائد (ص۳۷۲). 
(۳) وهو محمد ين اسن بن فرقد الشيمان» أبو عبد الهء قال الطحاوي: كان حزبه في 
كل يوم وليلة ثلث القرآن. من مؤلفاته: المبسوط » و الجامع الصغير » و الجامع الكبير 
٠-184ه).‏ ينظر: بلوغ الأماني (ص٤)ء‏ مقدّمة الهداية .)٠٤:۳(‏ و النافع 
الكبير ( ص٤‏ ۳۸-۳). 


للأستاذ الدذكتور صلاح أبو احاح ببسب الآ 

وليس العجبُ من الشّيعة» فإئَّم يَسبُونَ الصّحابةَ وسلف الأمّةَ فلا 
عجب من الطَّعنِ عن الأثمٍ ةس إنَّها العجبٌُ من جهلةٍ أهل الس 
يقولون ما لا يفهمون» ويطعنونٌ با يحسبونَ أنهم تحسنون. 

وقد حضرٌ عندي وأنا جالسٌ بالمسجدٍ وقتّ صلةة الظّهر قبل هذا 
الشهر بشهور أربعةٍ أو : خمسة رجل شيعي ورجال من أهل السنَةِ لفصل 
لاع الواقع بينهم؛ وهو أ السَيعيّ أحضر كتاباً لبعض علماء مذهبه فيه ذكرٌ 
مسألة سقوط الحدٌ بالوطء بالمحارم بعد العقد منسوباً إلى أبي حنيفة وطعنٌ 
E EO‏ 

وادّعئ الشَّيعىٌ أنَّ هذا حلال في مذهبكُم؛ لأنَّ سقوط الحدٌ آيةٌ الحلّةَ 
وقالت أهل السّنةٍ: با حرمة» فل حضروا عنديء وبِيُّواما فيه التّراع 

قلت: هذه المسألة موجودةٌ في كتبناء ونسبة سقوط الحدٌ بالتكاح 
صحيحة إلى إمامناء لكن ليس أن هذا الفعل - أي التكاح -بالَحُرّم أو الوطء 

ی 
بعده مباح. 

فقال ال کف کون کلت واد ر فت اة زیغا فة 
عقوبة السّيئة» عُلمَ أنه ريوجد الذّنب. 

فلت اد لين غبار عر مطاق العقرية بل عب العقوينة القدرة 
الشّرعيّة يّه: كحدٌّ الزّناه وحدٌ شرب الخمر» وحدٌ القذف. وغيره» فلو ارتكبّ 


7 لب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
ل ل ا Ege E Ny‏ 
إذا قتلّ الحاكمٌ رجلاً مفسداً سياسة لا يسّى ذلك حداً 

فعاد قائلاً: لا نُسلَّمَ أنّ الحدّ عبارةٌ عن ذلكء بل هو في العرف يُطلقٌ 
عل مطلقٍ العقوبة. 

فقلت: لا يعتيرٌ العرفٌ العاميّ» وإِنَّا يعتيرُ فيه العرفٌ الاصطلاحيٌ 
الشّرعيّ» سل علماءً مذهيكَ عن معنئ الحدّ المذكورٍ في كتبهم» واعتبرٌ 
بقولهم. فام أيضاً لا يذكرونٌ إلا نحوما ذكرنا. 

فقال: بِيّنْ لنا نظيرَه. 

فقلت: نظيرُهٌُ شرب الخمر فيه الحدّه وشربٌ البول ليس فيه الحد: أ 
ك إثً بل هو أشد 
1 


الى 


A 


ثي عند الحنفيّة» وإن سقطً الحدٌ في هذه المسألة TE Ê‏ 
الرَّجمُ والجلد لكن يِِبُ فيه علك الإمام التّعزيرٌ حتى القتل سياسة: قَهُم وإن 
أسقطوا الحدٌ أخذاً بقاعدة: الحدودٌ تندرءٌ بالشبهات. لكنّهم أوجبوا ما هو 


ع 2 
اوهو دل 


( ص۹ ۳۱۹۰۳۳). 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ب فآ 
فأيّ طعنٍ عليهم. 
فبعد تطويل الكلام وتقرير المرام؛ يبت ذلك الشَّيعِيُ وتحيرٌ ونال أهل 
انه لواةالتعم والطفر. 
ثم بلغني من بلادٍ متفرّقةٍ أن العوامٌ بالغوا في المّعن بهذه المسألة 
وشدُوا الرّحالَ للحكم بِالتَمْسِيقٍ والإضلال» وطلب متي بعص الأحباب 
أن أكتب في هذا البات رسالة وافية بتحقيق المراد» كافية لاختيار السدادى 
اذك فاا خاد الرارذة هذه التقالة و انق ااا وها 
الأكقيرا د لها هيت ا وي أركان الملّة الحنيفيّة» وأدفعٌ ما 
طَعَنَّ به الجاهلونَ الخامدونٌ على ذي المناقب الشَّريفَةٍ الإمام أبي حنيفة الذي 
قال عبد الله بن المباركِ” ني حقه على ما هو المشهورء وقولُهُ قولُ منصور: 
لحني ا کے واو اء ال ا ت 
بأحكسام وآثار وفقو كاآيات الزّبور عإل صحيفة 
کان الغو سے ولا ق ال ولا كوف 
ا ا و كد كد 
فمن كاب حنيفة فى علاه إمامٌللخليقة والخليفة 


)١(‏ وهو عبد الله بن المبارك بن واضح الحتظلي بالولاء التّميمي المروزي» أبو عبد 
الرحمنء قال الذهبي: كان رأساً في الذكاء؛ رأساً في الشجاعة والجهادء رأساًفي الكرم» 
من مؤلفاته: الجهاد» و الرقائق » (۸١١-١۸١ه).‏ ينظر: طبقات الشيرازي 
(ص۸-۱۰۷١۱)».‏ العبر »))۲۸٠-۲۸٠١ :١(‏ المستطرفة .)۳١۷(‏ 


6 ددس القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
رات الشات ا ها خلاف کے و ی ضعيفة 
ركت بس أن بود تقرعية” اطق الأرضن انتحار شريفسة 
وقدقالابنٌإدريسٌ”مقالاً صحيح التقل فى جكم لطيفة 
اا ا عل فقه الإمام أبى حنيفة 
للقفس ا او ا 

فأجبث إل مُلتمسهم» وشرعتٌ في انجاح مُقترجهم مسمَّياً الرسالة ب: 

”القول الجازم في سقوط الحدٌ بنكاح المحارم» 

سالكاً فيه مسلكٌ الإنصاف, باعداً عن طريق الاعتسافء جعلَة الله 
نافع وحَكّ)] مُصلحاً عند تنازع عباده» وباعثاً لغفرة موَلفِهِ ولنجاته. 

ولنذكرٌ أوّلا نبّذاً من الأحاديثٍ الواردة في هذا البابء ثم نعقبة بذكر 
المذاهب فيه» وإحقاق الصّواب مرتباً عن إفادات مشتملة عن مهئَّات. 


)١(‏ أي: الإمام الشافعي» محمد بن إدريس. منه رحمه الله. 

() أي: من رد عليه ردا بلع إلى حد لعنه وتحقيره» فإن ذلك موجب الإبعاد والطرد. 
لا جرد الطعن في الاستدلال مع التزام الإنصاف» وهو خير الأوصاف. منه رحمه الله. 
(۳) أجد ني نفسى شيامن نسبة كل هذه الأبيات إلك ابن المبارك؛ لأنه توفي سنة 
(۱۸۱ه)» وتوت الا 40 لاه)ء وقة كر انمي ال( مله 
الآبيات إلى حجج ضعيفة» ونسبها إلى ابن المبارك. والله أعلم. 


لاساد الل كورهااح او الا ا 


الأرل 
في إيراد الأخبار مع ما ها وما عليها 

أخرجٌ أبو داود" في ”سنيه» عن طريقٍ أبي الجهم. عن البراء بن عازب 
قال: بين| أنا أطوفٌ عل إبل لي ضلّتء إذ أقبلٌ ركبٌ أو فوارسٌ معهم لواء. 
فجعلٌ الأعرابُ يطيفون بي لمنزلتي من النَيّ صل الله عليه وسلّمء إذ أتوا قب 
فاستخرجُوامنها رجلاًء فضربوا عنقّه» فسألتٌ عنه» فذکروا آنه عرس بامرأة 
سه“ . 

قا اك ر کک 0 ع 7 00 ت 

وأخرجَ أيضاً من طريقٍ يزيدٍ بن البراء عن أبيهِ قال: لقي عمّي ومعة 
راية» فقلتٌ له: أين تريد؟ فقال: (بَعَثَنِي رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّمَ إلى 


)هو سلياة بن الأفد التاق ونس ال مجتعاة كي ار ال 
والجيم بعدها سين مهملةٌ ساكنة» بعدها تاءٌ مثناةٌ فوقية» ثم ألف ثم نون, هو إقليمٌ 
معروفٌ متَصل ببلادِ الهندء ما بين لهند وهرات لا إلى سجستان قرية ببصرة» ولد سنةً 
DELL OVO a 4539‏ 
7 للذّهبي و طبقاتٍ الشّافعية للتَّاجٍ الشّبكي. منه رحمه الله. 


(3) انتهل من منتق أي ذاود (4+ 0۷): 


ى 


و َه 


رَجُل نَكَحَ إِمْرَأةَ أبيه» فََمَرَن أَنْ أَضْر ب عَنْقَهُ وَآدّ مَالّه)". 

وأخرجٌ العاف ” ف «المستدرك» وقال: صحيح الاشتاد ور رجاه عن 

3 َه eS‏ 000 0 ع ان ع ا لد 
عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: (متى وَقع 
05 دات حرم قاقتلوه)<. 

وأخرج علك ما ذكرّهُ جلال الذين الشيوظ هن #الدر اون عا 
الرزاق“ AES REDS‏ 


.)١61ل‎ :5( في سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله النّمسابوريء إمام أهل الحديث في وقته» ود سنة 
(۳۲۱)ء ومات سنة (٥٠٠)ء‏ وقد تول القضاء بنيسابور» فعرف بالمجحاكم. كذافي 
طبقات الشافعية لابن شهبة الدمشقيٌ(۱: ۹۷٠-۱۹۸)ء‏ و تذكرة الحفاظ . منه رمه 
الله . 

(*) في مستدرك الحاكم :٤(‏ ۳۹۷). 

(4) عبد الرحمن السّيوطي المصريٌ؛ صاحب التصانيف النافعة. منه رحمه الله. 
وأضيف» هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر السَّيُوطِيَ الطولوني 
الشَّافِعِيَ» أبو الفضلء جلال الدين» من مؤلفاته: والإتقان في علوم القَُرّآن » والدر 
المنثور » وحاشية تفسير البيضاوي . (8594/-١١9ه).‏ ينظر: الضوء اللامع (560- 
١‏ التّور السّافر (ص١ه-05).‏ 

)٥(‏ هو أبو بكر» عبد الرزاق بن همام الصنُعاني» نسبة إلى صنعاء اليمنء مؤْلّفُ 
المصنّف » توفي سنة (١۲۱)ء‏ ذكره في التذكرة . منه رحمه الله. 


لاساد الدكتورضلاح نو الجا ا 

وابنٌ أبي شّيْبَة". والحاكم وصحَحَهء والبيهقيٌ” في ”سنن“ عن البراء» قال: 
.4 هن we‏ 2 ۰ ر ر 
لقيت خالي ومعة الرّايقه فقلت له: من تريد؟ فقال: (بَعَتَيِي رَصُول الله إل 


و 2 ّ e‏ د ره 04 ۶ 2۶ و معو 7 ٩‏ 
وجل نزو مرَأَة أبيه مِن بَعَدِه فامرّنی أن اضر بت عنقه. وَاخذ مَالْه )© ©) 


)١(‏ هو أبو بكره عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثان الكوفيء مؤلّفٌ 
المسند» و الملصتف » مات سنة (7170)» ذكره الذّهبِينٌّ وغيده لا سنة (7*5*): كما ذكره 
بعض أفاضل عصرنا في المقصد الأول من اتحاف النبلاء عند ذكر المسند . منه رحمه 


١ 
0 


اللّه. 

أقول: مراد الإمام اللكنوي بقوله: بعض أفاضل عصر.ناء هو: صديق حسن خان 
القنوجي (ت1707١ه)‏ الذي كان ينقص من شأن الأئمة الكبار ويزعم أنه مبجدد المئة 
الثالثة عشرة الحجرية» فكان مقصد الإمام اللكنوي من تبيين مسامحات القنوجي في 
كتبه أن ينبهه لها لينقحها قبل أن يقع في الآئمة الكبار» وقد أفرد رحمه الله رسالتين ذكر 
فيهم| مسامحاته في كتبه» وشآن من يسير طريقه. وهما: إبراز الغي الواقع في شفاء العي » 
و تذكرة الراشد في رد تبصرة الناقد . 

(1) هو أبو بكر أحمد بن الحسين البَيّهَقيء نسبة إلى بَيُهّقَ: بفتح الباء الموحدة والهاءء. 
بينهم| ياء مثناة تحتية ساكنة. المتوقٌ سنة (45): كما في تذكرة الحفّاظ » وغيره. منه رحمه 
اللّه. 

(9) في صحيح ابن حبان (1: 5777)؛ و جامع الترمذي (7: 557)؛ و سنن 
الدارقطني (7: .)١95‏ و المجتبن 5: 42٠١4‏ و سئن ابن ماجه (7: 879))» و مصنف 
ابن أبي شيبة (۳: »)٤۹۸‏ و شرح معاني الآثار (۳: »)۱٤۸‏ و مسند البزار (9: .)٠٠٠١‏ 
© ا ن الف ر اقزر ليوط 0 42): 


114 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
وأخرج ابن ماج" عن إسماعيلٌ بن موسئ نا هشيم؛ وعن سهل بن 
أبي سهلء نا حفصٌ بن غيّاث» كلاهما عن أشعث. عن عَديٌ بن ثابت» عن 
البراءِ قال: مرّ بي خالي » سياه هشيم في حديثه: ا حارث بن عمرو» وقد عقدَ 
له الي صل اله عليه وسلَمَ لواة» فقلت له: أين تريدا" فقال: (بَعثني ول 


ا e‏ ع 


الله ِل وَجُلٍ روج اہ مر أبيه بعْدَه َرَت أن أرب غُنقّه)”. 


ر & a‏ ۶ 2 7 
ا ی 


اله إل وَجُلٍ ترَوّج مَأ أيه أن أغر ب عنقّهء وَأصَفي مَلله). 
وأخرجً ابنُ ماجة عن ابن عبّاس قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه 
2 ا رش م و عل ل 
وسلم : (مَنْ وَقَعَّ عَلَ ذَاتِ عَحَرَّم فاقتلوه. وَمَنْ وَقَعَّ عل م َِيمَة فَاقتلُوه 
وَاقتَلُوا البَهِيمّة)©. 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجه: لقب أبيه» وقيل: اسم أمّه كانت 
وفاته سنة (۲۷۳)» وولاته سنة )7١9(‏ كذا في التذكرة . منه رحمه الله. 

(0) في الأصل: نزيد. 

(۳) في سنن ابن ماجه (۲: 6794). 

(5) أي ابن ماجه في سئنه (7: .)۸1٩‏ 

() في المستدرك )١۷ :٤(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولريخرجاه؛ و 
جامع الترمذي (5: 57)»؛ و سنن ابن مأجه (80557:7)» و مصنف عبد الرزاق (۷: 
»)٤‏ و معتصر المختصر (۲: »)٠٤١‏ و مسند أحمد(۱: »)٠١‏ والمعجم الأوسط 
()©» وغيرهم. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج هل 
وأخرج الَرِْذِيُ" عنه مرفوعاً: إذا قال الرَّجِلٌ للرّجل: (يَا ودي 
فَاضْرِبُوهٌ عِشّرين وَإِذَا قَالّ: يا حنّثء فَاضْرِبُوهُ عشْرينء وَمَنْ وَقَعَ عَكَ دَآتِ 
حم فَاقتلُوه)» ثّمّ قال: هذا حديتٌ لا نعرقٌةٌ إلآمن هذا الوجه؛ وإساعيل 
بو راف وت ل الوم 
وقد روي عن التي صل الله عليه وسلّمَ من غير وجو روا البراءً بن 
عازب. وقرّةُ بن إياس المزيّ: (إِنَ وَجْلا تَرَوّجَ إِمْرَأَةَ بيه فأَمَرَ لبي صَلَّ الله 


والعمل عليه عند أصحابناء قالوا: من أتئ ذاتَ حَحَرّم؛ وهو يعلمء 
فعليه القتل. 
وقال أحمد: مَن تروّج أمَّهُ قتل. 


قال إسحاق": مَن وقع عل ذاتٍ محرم قتل. انته كلامه”". 


(۱) أبو عيسئ؛ محمد بن عيسئ الَرْمِذِيٌ»المتوقٌ سنة(۲۷۹)ءذكره في جامع الأصول. 
منه رحمه اللّه. 

(؟) وهو إسحاق بن إبراهيم بن لد الحَنظّلي المروزي» أبو يعقوب المعروف بابن 
راهويه» قال أحمد: لا أعلم بالعراق له نظيراًء وما عبر الجسر-مثشل إسحاق. من 
e‏ ذا اجر اد )امش OSES‏ 
الخ 

() أي الترمذي في جامعه (5: 57). 


۴١‏ القول الجازم في سقوط الحد بتكاح المحارم للكنوي 
وأخرج الطّحاويٌ" في ”شرح معاني الآثار» عن فهد قال: نا أبو نُعَيم» 
نا الحسن بن صالخ السّدىٌ» عن عدي بن ثابت عن البراء قال: لقيت تحالي 
ا ع ا ر کے ر ر 
ومعة الرّاية» فقلت: أين تذهب؟ فقال: (أرَسَلنِي رَسُول الله إِلّ رَجَل تَرَوْجَ 
مره ادير و ان أخيرت عنقت أو )6 


وأخرج أيضاً عن فهد نا يوسف وأبو سعيدٍ الأشجٌ قالا: نا حفص بن 
غيّاث» عن أشعثء عن عَديٌّ بن ثابت» عن البراءٍ قال: مَرّ بي خالي أبو بردة 
ونان ا ی و ا ل اال ا اس 


ET‏ 8 د E‏ و 0 ا 
وأخرجَ عن محمد بِنِ عللّ بن داود» ثنا“ سعيد بن يعقوب الطالقاني 

ع - و 
قال: نا هشيم» نا الأشعث» عن عديء عن البراء قال: مر بي المحارث بن 
7 و 1 ع به ير 
عمرو ومعة لواءٌ وقد عقدّه رسول الله» فقلت: إلى أيّ شيءٍ بعنك؟ قال: (إِلّ 


رعو ل ور کے٤‏ ۶ 2% 2 و2 
وجل تزوج امراة أبيه ان اضرت عنقه)2©, 


)١(‏ ذكره الذَّهبِيُ في تذكرة الحفاظ من محدث ال حنفية» وبسط في مناقبه» وقال: توق 
E RE Ue A ESO‏ 
نسبته في الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص۹١-۳١)»‏ و التعليقات السنية 
( ص٩ .)٥‏ منه رحمه الله. 

(۲) في شرح معاني الآثار (۳: .)۱٤۸‏ 

(۳) في شرح معاني الآثار (۳: .)۱٤۸‏ 

(5) وقع في الأصل: ناء والمثبت من شرح معاني الآثار . 

(5) في شرح معاني الآثار (7: .)١5/‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سب 9 

وأخرج عن فهدء نا أحمدٌ بن يونسٌء ثنا" أبو بكر» عن مطرف» عن أبي 
الجهم عن البراء قال: ضلَّتٌ لي إبالّ فخرجتٌ في طلبهاء فإذا ا خيل قد 
أقبلت» فلا رآئ أهل الماءِ الخيل انضمُوا إنيّ» وجاؤوا إلى خباءٍ من تلك 
ا ا و ھا ع 
بِامرَأة أبيه مبََتَ ليه رَ سُولٌ الله قتله6”. 

تنبيهان: 

الآوّل: المشهور أن اسم أبي بردة» قال البراء : هانئ» فيختلج حيتئٍ أن 
في رواية الطّحاويٌ وقعَ أنَّ صاحب اللَّواءٍ الحارث؛ فيتومّمُ أنَّ الواقعةً 
مدد لك الا لشن كال ةة تم ذكرٌوا في اسم أبي بردةً اختلافاً. 
واكووااترا مسقي 111 و و 
"الاستيعابٍ في أخبارٍ الأصحاب:: أبو بريدة بن نيارء اسمّهُ هانئ بن نيار» 
هذا قول أهل الحديث 


وقيل: اسمُهُ هانئ بن عمرو» هذا قول ابن إسحاق. 


eR 


. وقع في الأصل: ناء والمثبت من شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) في شرح معاني الآثار (7: .)١59‏ 

(؟) هو أبوعمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرّ الدنمري القرطبي المالكي» كما في 
أنساب السَّمُعَان » أو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» كما في التذكرة : إمام 
أهل الحديث في وقت شارح الموطأ وغيره» المدوقٌ سنة (477) في الربيع الآخرء 
وولادته سنة (7357) . منه رحمه الله. 


س القول الجازم في سقوط الحد بتكاح المحارم للكنوي 
وقيل: بل سمه الحارث بن عمروء ذكرَهٌ هشام عن الأشعث عن عدي 
٤ 4 2‏ 
عن البراء قال: مر بي خالي» وهو الحارث بن عمروء وهو أبو بردة ابن نيار. 
وقيل: مالك بن هبيرة » قالّه: إبراهيمٌ بن عبد الله المرّاعيء كان عقب 


ع 
3 


بدريا. 
وڈ 1 العقبة الثانية في قول موسى”» وابن إسحاق » والواقدي”. 
“قال أبو“ معة ودرا واا وا هت كايا 


قال الوَاقِدِيٌ : توف في أوّل خلافة معاوية بعد شهوده مع عل حروبَة 


كلها انتهئن ملخّصاً*. 
الثاني: وقح ني أكثر الرّواياتِ عن البراء : إنَّ صاحب اللَّواءِ كان خالّه. 
وفي بعضها: إنه عن 


. سقطت من الأصلء ومثبتة من الاستيعاب‎ )١( 

(1) وهو موسئ بن عقبة بن أبي عياش الأسدي» قال ابن حجر: ثقة فقيه إمام في 
المغازي. (ت١51١ه).‏ ينظر: العبر ,.2١97:1(‏ التقريب (ص5/85). 

("') وهو محمد بن عمر بن واقد السهميّ الأسلميّ المديٌّ الوَاقِدِيٌ» أبو عبد الله» قال 
الذهبي: أحد أوعية العلم» وكان يقول: حفظي أكثر من كتبي» من مؤلفاته: فتوح 
مصر وديار بكر ء و فتوح العراق » و فتوح الشام » (70١-1١١ه).‏ ينظر: العبر (1: 
۳ التقريب (ص577). مرآة الجنان (7: 75-/7”1). 

(5) وقع في الأصل: وأبيء والمثبت من الاستيعاب . 

(6) من الاشتبعاب لابن عبد البر(4: 15:8). 


لاساد الدكتورضلاح أو الحا 77[ 
فلا يتوم منه تعدذه » بل الظاهر أنه أطلق عليه العم على عادة العرب» 

5 7 و ا ۶ 0 

أو كان بِينَهُ وبيئة قرابة العميّة أيضاً من وجه. 


كه كه 
AS Av‏ 906 


0 


لاساد الل وراج واا ل 


الإفادة الثانية 
في ذكر اختلاف الاَئمة 
في الناكح بالمحرم وواطته 
اعلم أنه اتف تى العلماء م علك أنه إذا عقدّ على حرم من النسب والرّضاع 
N‏ 
بالتّحريم» فقالت الأنكّة الثلاثة": جب عليه الحدء وقال أبو حنيفةً: يعرّر“ 


كلا اختلفوا في وَطء ال فقا مالك اوأرو حتف ةنيع راوع 
مالك أنه فد 


:)١517ص( أي مالك كم في ختصر- خليل (ص*٠۲۷)ء و رسالة القيرواني‎ )١( 
وأحمد كا في المحرر في الفقه‎ »)١57 :5( والشافعي كا في التنبيه (ص58١). المنهاج‎ 
.)0۲ :۲( 

() انتهى من رحة الأمة في اختلاف الأئمة (ص۲۸۸). وينظر: الميزان الكبرى 
للشعراني (۲: »)۱٥۷‏ و مراتب الإجماع لابن حزم(ص۳۲١).‏ 

(۳) ينظر: ختصر خليل (ص۲۷۰)» و رسالة القيرواني (ص۷١٠۲).‏ 

(؟) ینظر: غختصر خلیل (ص‌۲۷۰). 


لب اقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
ت 7 2 
وللشَافِعِيٌ” ثلاثة أقوال: 
جاه ا فاه ال واف الك رو وال 
ول ا يكرا كان أرقا 
والثالث: يعرّر» وهو الرَّاجِحُ المفتئن به. 


. 3 ا 
وكذا اختلفوا فى شأنِ اللوطئ» فقالت الائمَّة الثلاثة*: جب عليه 
ا لحد وقال أبو حنيفة: يعزَّرُ في أوّل مرّة» فإن تكرّرَ منهُ قتل. كذافي «رحمة 
الآمَّةَ فى اختلافي الأئمَّة00. 


.)١55 :5( ينظر: التنبيه (ص58١)» و المنهاج‎ )١( 

(۲) ساقطة من الأصلء ومثبتة من رحمة الأئمة . 

(۳) ينظر: دليل الطالب (2373205:1)» و المحرر في الفقه (۲: .)٠١١‏ 

() أي مالكء كما في مختصر خليل (ص١77).:‏ و رسالة القيراني ( ص٥٠ »)۲٠١‏ 
والشافعي كا في التنبيه (ص58١).‏ المنهاج (5: 5 .)١5‏ وأحمد كا في المحرر في الفقه 
(5:؟6١).‏ 

(5) لبعض تلامذة السبكي. منه رحمه الله تعالل. 

(5) رحمة الآمة (ص75817)» وهو لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقيّ العثانيّ الشافعيٌ 
لأبي عبد الله» صدر الدين» قاضى القضاة بالمملكة الصفدية» ومن مؤلفاته: طبقات 
الدافحنة )»كرغ من تاليقها سئة (0 لاعن وکپروا 7 ۷ وهذا التاريخ 
أقرب لما ذكر اللكنوي من أنه من تلامذة السبكي. ينظر: الكشف .)۸١:١(‏ هدية 
العارفين (1: .)٠۷١‏ 


ا ااا ل 
ومن قال بوجوب الد الحسق البضزي كما ذكرة 0 "في 
وريه O‏ رك راسو ها د 
الزّاني”. 
قال المَسَطَلاَنُ” في التزحة) عند أبن أي شَيية» عن حفص بن غياث 


قال سال مت اكاك لحن يول ون زر ميات عترم دعر يناف 
قال: عليه الحدٌ. انتهرد©. 


1 عو ام 
ومن قال بسقوطه سفيان الثوري. 
4 ر “ى e » |٠‏ +5 .4 8 ۰ ا 5008 ۶ 
ترَوّجَ ذات حرم منه» فنا 0 قال: لا حد علیه. انتھید”. 


)١(‏ أبوغيد الله محمد ين إساعيل المتوؤ سنة (05؟) بغرة شوال. متها رحمه الله. 

(0) في صحيح البخاري (5: 598 5). 

(۳) هو أحمد بن محمد المصريٌّ الشّافعيء المتوقٌ في المحرم سنة (*471). منه رحمه الله. 
وأضيف. هو: أحمد بن محمد بن أبي بكر القَسَطَلآَنَ الأصل المصريٍّ الشّافعيٌ» أبو بكر» 
شهاب الدين» صنف التصانيف المقبولة التي سارت بها الركبان في حياته »من 
مصنفاته: المواهب اللدنية بالمنح المحمديّة » و العقود السَّنيِّ في شرح المقدّمةٍ الجزريّةٍ » 
و الكنز ني وقفِ حمزة وهشام على ال همز» ۹۲۳-۸۹۰ه). ينظر: الضوء اللامع (۲: 
اك 34 الا ف ٠-۷١١)ء‏ شرح المواهب اللدنية (1: 5-7). 
(5) في مصنفه (0: 59 0). 

(5) من إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني(١8:1).‏ 

(5) من شرح معاني الآثار (7: .)١59‏ 


4" ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 

وقال العيِنُ”'في "رمز الحقائق شرح كنز الدّقائق»: ولا يحدٌ بمَحَرَم: أي 
بوطئ حَرَم تَكحَهاء وهذا هو الشَبهةٌ في العقٍ سواءٌ كان عالماً بالحرمة أوار 
يكن عند 5 حنيفة» ولكن إن كان عالاً يوجعٌ بالضّرب تعزيراً له» وعندهما: 
إن كان عالا د في كل امرآة رة عليه علن التأبييد أو ذاتِ زوج؛ لأنَّ 
خرمتهنَ بدليل قطعيٌ» وبه قال السَّافعيٌ ومالك وأحمد. انتهىد”. 


۰ 5 ام ۰ 3 ع 
وف «الفتاول الشراجية»5: ذا زنول بمحارمه لماه كرفي وبه أخذ 


(1) هو القاضي بدر الدين» حمود بن أحمد العيني الحنفي» نسبةً إل عين تاب» المعو 
سنة .)۸٥ ٥(‏ منه رحه اللّه. 

وأضيف. هو: محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد العنتابيّ المولد العيّنيٌ الحلبيّ الأصل 
القاهريّ الحنفىّ» أبو محمد. بدر الدين» قال السيوطي: كان إماماً عالماً» علامة عارفاً 
بالعربية والتصريف. حافظاً للغة» سريع الكتابة» عمّر مدرسة بقرب الجامع الأزهر 
ووقف كتبه بهاء من مؤلفاته: البناية في شرح الهداية » و شرح شرح معاني الآثار » و 
عمدة القاري شرح صَّحِيح البَّخَارِيَ (850-1/77ه). ينظر: الضوء اللامع :٠١(‏ 
180-1). الفوائد (ص٠").‏ 

(۲) من رمز الحقائق (۱: ۲۸۱). 

(# هرر ان عل ن عاد نو ةا رئ ارعان ف الق 
المعروفة ب بدء الأمالي » وذكر في آخر السراجية أنه فرغ منها بأُوش سنة(219). كذا 
في كشف الظنون (5: 5 )١١7‏ .[ينظر: الجواهر (۲: .])٥۸٤-٥۸۳‏ منه رمه الله. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 9 
الفقية أبو اللّيث”» وعليه الفتوئء قالَّهُ حسام الدين”. انتهى”. 


اس هت اع 0 
وني ”الدر المختار“ : ولا حل انشا بشبهة العقد عنده » كوطء 


حرم كحي وكا عم مُرْمَةَ حدّ. وعليه الفتوئ «خلاصة»“©. لكن 
المرجحَ في جميع الشروح قول الإمام» فكان الفتوئ عليه أوى, قاله قاسم في 


)١(‏ وهو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّمَرْقَدِيَ احّفي» أبو اللَّيّث الفقيه» إمام 
المندن: من مؤلفاقة:خشازات الحواز ل نو عتزانة الفقنه »و يتان العارفين» 
(ته/ااه). ينظر: الفوائد (ص273767)., تاج التراجم (ص١١27).‏ 

لعله مرجي غا و ما ارو امار الان دهاز 
الآئمة» حسام الدين» من مؤلفاته: شرح أدب الخصاف . و الواقعات » و عمدة المفتي 
والمستفتي » (01"5-5/17ه). ينظر: الجواهر (؟: 25050-5759» النجوم الزاهرة (0: 
35191-4). إيضاح المكنون (5: .)١55‏ 

(") من الفتاوئ السراجية (1: .)”5٠5‏ 

(4) لعلاء الدين» محمد بن علي الدُمشقيّ المحَضَكفِيَ» نسبةً إلى حصن كيفاء المنوقٌ 
سنة(/8/١١).‏ منه رحمه الله. 

وأضيف. هو: محمد بن علي بن محمد بن علي الصّني الأصل الحَصَكَفِي الحتفي» علاء 
الدين» قال المحبي: مفتي الحنفية بدمشق» وصاحب التصانيف الفائقة في الفقه وغيره» 
من مولفاتة: رائن الأسزاز شر تتويز الأبضانء و الدو المنتفين شرح ملتقيق الأبحز: 
وإفاضة الأنوار شرح المنار» (ت8/8١٠١ه).‏ ينظر: خلاصة الأثر (5: 50-57)), 
طرب الأماثل (ص0554). 

(0) خلاصة الفتاوي لطاهر بن أحمدَ بن عبد الرشيد بن الحسين البّخَاريٌ» افتخار 
ا ی ال زا ت الدهر شيخ الحنفية بها وراء 


۴ القول الجازم ني سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
«تصحيجه»» لكن في القَهُْسّتَان عن «امضمرات*: علل قوم الفتوئ. 
اھ 
٠‏ عو 2 و ا 2 ۰ 
وفي ”جامع الرُموز للقَهْسَتَاِيَ*: منها شبهةٌ عقدٍ ىا إذا تررّج بلا 


النهر» من أعلام المجتهدين في المسائلء ومن مؤلفاته: النصاب » و خزانة الواقعات »› 
٠٤۲-٤۸۲ /۱(‏ ه). ينظر: الجواهر »)۲۷١:۲(‏ التاج (ص۷۲١)»‏ الفوائد 
( ص٦٤‏ ۱). 

)١(‏ جامع الْضُمّرات والمشكلات شرح مختصر القُدُوريٌ ليوسف بن عمر بن يوسف 
الصو الكادوري البَرّار الحنفي» المعروف عند الترك: بنبيرهء شيخ عمره قال 
الكفوي: شيخ كبير وعالر نحرير جمع علمي الحقيقة والشريعة» وهو أستاذ فضل الله 
صاحب الفتاوى الصوفية › من مؤلفاته: (ت ۸۳۲ه). ينظر: الكشف »)١١۳۲:۲(‏ 
الفوائد (ص۸۰١).‏ 

(۲) من الدر المختار (۳: .)٠١٤١-٠٠١۳‏ 

(۳) هو شمس الدين» محمد الثراسان» مفتي بخاراء المتوقٌ في حدود سنة (٠40)؛‏ أو 
في حدود سنة (457)» وكتابه من الكتب الغير المعتبرة عند الفقهاء. منه رحمه الله. 
وأضيف: قال علي القاري: قال عصام الدين في حقٌّ الفَهُسْتَانيَ: إنّهُ يكن من تلامذة 
شيخ الإسلام الرّويٌء لا من أعاليهم» ولامن أدانيهم؛ وإنما كان دلال الكتب في 
زمانه» ولا كان يعرف الفقه. ولا غيره بين أقرانه» ويؤيّده أنه يجمعٌ في شرحه هذا بين 
الغثٌ والسّمِين » والصَّحيح والضعيف من غير تصحيح » ولا تدقيق » فهو كحاطب 
الليل » جامع بين الرطب واليابس في الليل. ينظر: دفع الغواية (ص77)» تذكرة 
الراشد (ص٦١)ء‏ غيث الغام (ص*). 


[لالأمعاة االذكتو روصلاع بواج ل 
شيو أو" أمة بغير إذنمولاهاء وآأمة عام حر ف و وة وة ف عفد 
51 - م ۶ هدام ا سم ع ر > 
أو جم بين أختيّنء أو تزوّجَ بمحارمه. أو تزوّج العبدٌ أَمَةَ بغير إذن مولاها 
فوطِتهاء فإنهُ لا حدّ في هذه الشبهة عنده» وإن عَلِم بالحرمة بصورة العقد. 
لكنّهُ يعزّر وأمّا عندهما فكذلكء إلا إذا عَلِم بالحرمة» والصَّحَيحٌ هو الأوّلء 
کا رات 

وق وضع منه: إذا تزوّجٌ بِمَحْرَّمِهِ يحذ عندهماء وعليه الفتوى 

وذكر ق الد رة o‏ إن بعص المشايخ ظنٌ أن نكاح المحارم ا 


EET N E 
العقد. انتھیل”".‎ 


كك كه كه 
Av‏ ©“ 906 


)١(‏ في جامع الرموز: و. 

(۲) لبرهان الدين» مؤلّف المحيط محمود عن المشهوره أو محمد بن التاج أحمد 
البُخاري, من أجلّة الفقهاء. بسطتٌ في ترجمته وأعرِتِهٍ في الفوائد البهية (ص١941؟١-‏ 
» و تعليقاتها [ أي التعليقات السنية » (ت7١7ه)].‏ منه رحمه الله . 

(۳) من جامع الرموز في شرح النقاية (7: ۲۹۱). 


ا ا 


e 
الإفادة الثالثة‎ 
في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه‎ 
اعم أنَّ أتمّتنا الحنفيةٌ ذكروا أنَّ الحدوة تندرءٌ بالشّيّهات» وذكروا في‎ 
سقوط الزَّنا شبهات» وتفصيل ذلك على ما في ”الجامع الصَّغير» وشروجه.‎ 
SOE SE ROSS gO AG 


¥ ع 


)١(‏ الحداية شرح بداية المبتدي (7: »23٠١‏ وهي لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
المَرَعَانٌ المرَغِينَاننّ» أبي الحسن, برهان الدين» قال الكفوي: كان إماماً فقيهاً حافظاً 
مفسّراً جامعاً للعلوم ضابطاً للفنون» متقناً حمّقأء نظاراً مدققاء زاهداً ورعاًء بارعا 
فاضلاًء ماهراً أصوليًاًء أديباً شاعراًء إرترٌ العيون مثله في العلم والأدب؛ من مؤلفاته: 
التجنيس والمزيد » و مختارات النوازل » و كفاية المنتھی » (ت ٠۹۳‏ ه). ينظر: الجواهر 
(۷:1.). التاج (ص٠٠٠).‏ مقدمة الهداية (۳: ۲). 

(؟) ينظر: العناية علل الهداية :١(‏ ١١)ء‏ و الكفاية علل الهمداية :١(‏ ۳۲)» و البناية في 
شرح الهداية (4: 7947)) و حاشية سعدي جلبي عل الهداية (5: 77)) و حاشية 
للكنوي علد الهداية (5: /917)» و حاشية يعقوب باشا على شرح الوقاية (ص ©725). 
وغارها: 

(۳) كنز الدقائتق (ص۷۷)ء وهو لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفىء أبو البركات؛ 
EE‏ فال الأناه اللكتوى: وكل el E E E‏ 


E 
و”الوقاية““ وشروجه)”. وغيرها من الكتب المعترة من اون والشر-وح‎ 
والققاوة المعمدة أن جد ال نا قط بهات:‎ 


ذكرّ بعضُهم: كمؤلّفي «الكثز» و«الوقاية» وغيرهما: 
إن المسقط اثنتان: 


a 
شبهة في المحل» وشبهة في الفعل.‎ 


لأنظار العلماء. من مؤلفاته: الكافي شرح الوافني » و تفسير المدارك » و كشف الأسرار 
شرح المنار » (ت ۷۰۱ ه). ينظر: المجواهر »)۲۹٤:۲(‏ تاج (ص٤۷١)»‏ الفوائد 
O)‏ 

)١(‏ وقاية الرواية في مسائل الحداية (ق /۷١‏ ب) وهي: لمحمود بن أحمد بن عبيد الله 
الَحْبُوبيَ اْبُخَارِيّ» برهانٌ الشّريعة» تاج الشريعة قال الكفوي: عا فاضلء نحريرٌ 
كامل» بحر زاخر» حبر فاخر» صاحب التصانيف الجليلة» من مؤلفاته: الواقعات» و 
شرح الحداية » و الفتاوى (ت نحو ٩‏ ۰ ۷ه). ینظر: الفوائد (ص‌۳۳۹-۳۳۸)» دفع 
الغواية .)١-۲ :١(‏ 

(؟) مثل: رمز الحقائق شرح كنز الدقائق (1: 278٠١‏ و البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
(0: ۱۳)» و تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (7: 11777)» و شرح ملا مسكين علل 
الكنز (ص١١٠)ء‏ و فتح الله ا لمعين على شرح الکتز (۲: ۷١۳)ء‏ و كز البيان ختصر- 
توفيق الرحمن علك الكنز (ص*۷)»ء و شرح الوقاية لصدر الشريعة (ق١١١/‏ أ)» و 
شرح الوقاية لابن ملك(ق۳۹٠/‏ ب). و حاشية عصام الدين علل شرح الوقاية 
(ق /٠٠١‏ ب)» و ذخيرة العقبى علل شرح الوقاية (ص۳١١)ء‏ و عمدة الرعاية في حل 
شرح الوقاية (۲: ۲۸۳). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
َك - واو - 
وبعضهّم”: إِنَ المسقط ثلاث شَبّهات» وزادوا شبهة بالعقد. 


4 4 د‎ 
SS AS 


(۱) کابن امام في فتح القدیر :٥(‏ ۲). 


٤١ 


اراس جرع وق الاو لكوي 

Ty‏ وهي الشبهةٌ في المحلّ: 

أي حل الوطء» وهو الموطوءةء وتسمّئ شبهةٌ حكميّة» وشبهةً في الملكٍ 
أيضاً: فهي أن يقومٌ هناكَ دلي نافي للحرمة في المحل في نفس الأمر من غيرٍ 
توفي على ظنّ الجاني واعتقاده» فيورثُ ذلك اشتباهاً ولو خفيفاً وضعيفا في 
حرمة المحل؛ والصُورٌ التي توجدٌ فيها هذه الشَيهةٌ كدير غية محدودة عدد 
التُحقيق» وإن ذكر الصّدٌ اليد" في "شرج الجامع الصّخير: أها توج د في 
ثهانية مواضع؛ وصاحبٌ «الحداية" ذكرٌ أنَّا في سنّةِ مواضع: 

ريا 

وطءٌ أمةٍ ولد وول وليه» وإن سفلء والدَّليلٌ الموجبُ لشبهة الحل 

قولٌ النَييّ صل الله عليه وسلّم: (أَنْتَ وَمَالّكَ لأبيك)”. 


)١(‏ هوعمٌ صاحب الذخيرة» وأستاذ صاحب الهداية عمر بن عبد العزيز بن عمر بن 
ناؤة التُخَاوق التو ه0850 ب رها سقف نيه 

(؟) علي بن أب بكر الْرَغِنَاَ» المتوقٌ سنة .)٥۹۳(‏ منه رحمه الله. سبقت ترجمته. 

(۳) من حديث جابر» وعائشة» وسمرة بن جندب» وعمر بن الخطاب» وابن مسعود» 
وابن عمر في صحيح ابن حبان(۲: »)۱٤۲‏ والمنتقی(۱: »)۲٤۹‏ وسنن أي داود(۳: 
89» وسئن ابن ماجه(7: 729)» قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه: إسناده 
صحيح» وقال المنذري: رجاله ثقات» وسنن البيهقي الكبير(۷: )») ومسئلدك 
الشافعي(۱: »)۲٠۲‏ والأحاديث المختارة(۸: ۷۹)ء وغيرها. وينظر: نصب الراية(۳: 
۷ رر 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا أ 
قال الحافظً ابن حجر العَسَقَلان* في "تخريج أحاديث المداية»: أخرجة 
ابن ماجه من حد بث جاب أن سول لله صل عليه وسلم؛ ا 
فقال E‏ لكاي إن أي بريد أن يجتاح”مالي» قال اك 
لأبيك)» ا ثقات”. 
وني الباب عن عائشة رضي الله عنها: أخرجَة ابن جِبّان“ من رواية 
غا و ماعطا عا ر ال 


)١(‏ شيخ الإسلام» أحمد بن علي المصريّ» المدوقٌ سنة (607) في ذي الحجّة سنة لا 
(858). كما في أبجد العلوم(7: 46). منه رحمه الله. 

وأضيف: قال الإمام اللكنويٌّ عنه: وكل تصانيفه تشهد بأَنَّهُ إمام الحفاظ محقّق 
المحدّئين, زُبدة التاقدين» إر نلف بعد مثله من مؤلفاته: فتح الباري شع 
البخاري» وهدي الساري مقدمة فتح الباري» الإصابة في تمييز الصحابة. ينظر: الضوء 
اللامع(؟: ١-7‏ 5)» التعليقات(ص5”). » وقد خصّه تلميذه السَّخاويٌ بكتاب 
خاص بترجمته» وسنّاه: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. 

(؟) من الاجتياح بالجيم أوله والحاء المهملة آخره بمعنى الاستئصال. منه رحمه الله. 
(؟) في سئن ابن ماجه(7: 9759), الكامل(3: 7لا /1: .)2١155‏ والمعجم الصغير(؟: 
.))١6 7‏ 

(4) هو أبو حاتم محمد بن حِبّان ‏ بكسر الحاء المهملة» وتشديد الباء ‏ بن أحمد البْسْتِيّ» 
ا متو في شوال سنة .)١١٤(‏ منه رحه الله. 

وأضيف: قال ابن السمعاني عنه: كان إمام عصره تول قضاء سمرقند مدّة» من 
مؤلفاته: الصحيح المسمّى الأنواع والتقاسيم» والثقات» ومعرفة المجروحين. ينظر: 
العبر(7: .)3٠١‏ طبقات الأسنوي(1:١١5).‏ 

.)۳۳٣ والکامل(۲:‎ »)۱٤۲ في صحیح ابن حبان(۲:‎ )٥( 


#الصصحصصصحصبوححا لفل اللرزء مووود هد كام عابر كر 
وعن سمرة ه: أخرجَةُ البزّار©» والطبرانٌ" وَالعْقَيّلُ"'في ترجمة عبل 
الله عق [س افيا 3 


وعن عمرّ 5ه: أخرجَهُ البرار» وابن عَديٌ“ في ”الكامل» في ترجمة سعيدٍ 


(VD ثم‎ 


ابن ب 


(۱) هو أبو بكرء أحمد بن عمرو البَصَريٌ» المتوقّ سنة (۲۹۲). منه رحه الله. 

وأضيف: والبَزَّارُ نسبةً لمن يخرج الدهن من البزور ويبيعه» قال الدَارَقُطَني عنه: ثقة 
OED E DA E E E‏ 

(۲) هو أبو القاسم» سليان بن أحمد الطَّبّراٌ نسبةً إلى طبرية» المتوقٌ سنة (7). منه 
رحمه الله. 

وأضيف: قال الذهبي عنه: مسند العصرب واسع الحفظء بصيراً بالعلل والرجال 
والأبواب ينظر: العبر (: 733157-710)., مرآة الجنان(": 1/7”). 

() هو أبو جعفر, محمد بن عمرو العُقَيّيّ» بالمّمء نسبةً إلى أحدٍ أجداده. مؤلّفُ 
كتاب الضعفاء» المتوف سنة (777). منه رحمه الله. 

وأضيف: قال الكتاني عنه: العالر الثقة في الحديث. ينظر: النجوم الزاهرة(7: 5/8 7). 
الرسالة المستطرفة (ضص8١1١).‏ 

(5) في المعجم الكبير(/: »)7١‏ وضعفاء العقيلي(؟: 5 717). 

(5) هو أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرّجَانيَ المتوف سنة (7760). منه رحمه 
الله . 

وأضيف: يعرف بابن القطَّانء قال السَّهُمي عنه: كان حافظاً متقناء إريكن في زمانه 
مثله. ينظر: العبر(۲: ۳۳۷)ء ومرآة المجنان(۲: .)١۸١‏ 

(5) في الكامل(": ه/ا"). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ل 40 
ر ا ا 
وا كب “« وابن عدی ف #الكامل“ اشا 
وعن ابن عمرٌ و#:: عند أبي يع" والبزّار". انتهن”. 


وذكره السّيوطِيٌ في ”الجامع الصّغْير"" مسنداً إلى ”مسئن ابن ماجه» مسن 


حديث جا طن وال معجم الطتراى الكبير مره حديث هة وابن 


٤ 


قال علي العَزيزيٌ” في شرجه «الشَّراجٍ المنير» نقلا عن شيخه عمَلِ 


)١(‏ سقطت من الأصلء ومثبتة من الدراية. 

() وقع في الأصل: وأخرجه. والمثبت من الدراية. 

(۳) في المعجم الصغير(۱: ۲۳)» والأوسط١(55:1).‏ والكبير(١١1:١4),‏ 
والكامل(٦:١١٤).‏ 

0 ع ف 
UNS‏ 

وأضيف: قال لدعي كان فة صا ا ما حديثه. ينظر: العبر(۲: »)۱١۴١‏ 
الكشف(۲: 1۷۹ 0). 

.)57١ :١(هدنسم في‎ )65( 

(1) من الدراية في تخريج ال هداية(؟: .)1٠١7‏ 

(۷) الجامع الصغير للسيوطي(۲: .)۷١‏ 

)۸( وقع في الأصل: ابن ماجه» وا ثبت من المعجم الصغير. 

(4) هو علي بن أحمد العزيزي - نسبةٌ الى موضع عزيزية قرب مصر التَافِِيّ» المدوقٌ 


ا و ى 
س 4 

الحجازيٌ”: إِنّه حديث صحيح. انتهن". 
فهذا الحديث أورتٌ اشتباهاً في حرمة أمةٍ الابن» وكذا في ابن الابن 

وابنه وإن سفل؛ لكون ال جد في حكم الأب. فإن الغرضّ منه ليس كون كل 

ما يملكة الاب ملكا لأبيه حقيقة لا سيا الفروج؛ لكون الأصل فيها 

التّحريمٌ والاحتياط» بل الغرض منه التَرَغيِبُ إلى خدمة الأبناءِ للآباى 

وجوازٌ التصرّفِ عند الضّرورة للآباء في أموال الأبناء. 


ومنها: 
E EEL SEE,‏ امف و 


وأضيف: قال المحبى عنه: كان إماماً فقيهاء محدّثاً حافظاء ذكياً قويّ الحفظ. ومن 
مؤلفاته: حاشية علل شرح التحرير للقاضي زكرياء وحاشية على شرح الغاية لابن 
قاسم» (١١۷٠٠ه).‏ ينظر: خلاصة الآثر »)۲١٠:۳(‏ الأعلام(4: 14). 

)١(‏ وهو محمد بن محمد بن أحمد الحجازيٌّ الحميديّ الحمصيّ الدمشقيّ» ويعرف بابن 
ساقة وبالحجازيء يرجع نسبه إلى الحميديّ شيخ البخاريّ قال المحبي عنه: الشيخ 
الإمام العالرالفقيه المفتي الحمام, (70-970١٠١ه).‏ ينظر: خلاصة الأثر(؛: -١77‏ 
١56‏ ). 

(0) السراج المنير شرح الجامع الصغير(؟: .07١‏ 

(۳) خلية: آي خالية إما عن النكاح أو عن الخير. ينظر: رد المحتار(؟: 715 5). 

(5) برية: أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق. ينظر: رد المحتار(؟: 555). 


للأستاة الدكتور ضلاح أبو الجاع ب لاع 
أنت بنّة" أنت بتلة”» وغيرُ ذلك؛ لاختلاني الصحابة فيهاء فبعضهم أفتى 
بأنها رواجم فيصحٌ الوطءٌ في العدّة» وبعضهم أفتئ بأنها بوائن أو ثلاث فلا 
3 ع ا و ع 5 یں 
يحل الوطء» فأورث اختلافهم شبهة في حرمة المحل. 
والآثارٌ في ذلك عن عمرء وزيدٍ بن ثابت» وابن مسعود» وعللٌ» وعثان 
1 2 < 3 2 
وعيرهم حرجة في كتاب «الاثار»“ محمد بن ال و#مصنب عبد 
الرزاف» وا مالك 3 الطبران“ وغيرهه”, كما ورد قدراً 
منها العينِيٌ في ”البناية شرح الحداية»"» وابن حجر في تخريج أحاديثه ا 
ْ 7 و 
وليس هذا موضع بسطها. 


)١(‏ بنَّة: من البت بمعنئ القطع إما عن قيد التكاح أو حسن الخلق. ينظر: رد 
لار( 6 

(۲) بتلة: من البتلء وهو الانقطاع» وبه سميت مريم؛ لانقطاعها عن الرجال» وفاطمة 
الزهراء؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديناً وحسباً. ينظر: رد المحتار(۲: .)٤٦٥‏ 
(۳) الآثار(۱: ۱۳۹). 

(؟) مصنف عبد الرزاق(5: 7560-105). 

.)٥١١ الموطأ(؟:‎ )6( 

() ينظر: سنن البيهقي(!: 57 7). وسنن الدارقطني(۱: »)٤۳۳‏ ونصب الراية(۳: 
)٤‏ والتحقیق(۲: ۲۹۲)» ومكارم الآخلاق(۱: »)۱٤١‏ والفردوس(۲:١١٠)»‏ 
و 

.)۳۹۹-۳۹۸ :٥(ةیانبلا‎ )۷( 

(6) المسمئ الدراية في تخريج أحاديث اهداية(۲: .)٠١١‏ 


۸ القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
ومنها: 
وطءٌ البائع الأمة المبيعة قبل القبض؛ لأها في ضمانه وفي يده. وتعودٌ 
إلى ملكه بالهلاك قبل التّسليم. 


ومنها: 
وطءٌ الأمة المبيعة بالبيع الفاسدٍ قبل القبض وبعده؛ أمّا قبلّه فلبقاء 
الملك؛ وأمّا بعدّه فلكون الفسخ واجبأء فله حقّ الملكِ فيها. 


ومنها: 
وطءٌ الأمة المبيعة بشرط الخيار للبائع أو المشتريء فإن كان للبائع 
فلبقاء ملكِه بناءً عل أن شرط الخيار له يمنعٌ خروجَةٌ عن ملكه. فإن كان 
للمشتري فلكونه إريخرج عن ملك البائع بالكليّة. 


ومنها: 
4 3 3 0 
وطءٌ الجارية لمكاتبه”. أو جارية عبد المأذون وعليه دين محيط باله 


:٤(رايتخالا المكاتب: أي العبد الذي كاتبه سيده علل مال مقابل أن يعتقه. ينظر:‎ )١( 
(VY 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاح .تع 
ورقبته» فان له حقاً في كسب عبده» وأمَّا غيرٌ الملديونٍ فهو مع مالِه في ملك 


ن 


.6 


د 


ومنها: 
وطءٌ الجارية الممهورة قبل اا في حقٌ الرّوج". 


ومنها: 
وطءٌ الجارية المشتركة؛ لأن ملكَهُ في البعض ثابت. 


ومنها: 
5 و ِء - 
وطءٌ أحدٍ من المجاهدينَ جارية من الغنيمة بعد الإحراز أو قبلّه؛ 


لثبوت الحقٌ له بالاستيلاء. 


ومنها: 


وطءٌ امن الأمةَ المرهونة» ذكرّةٌ حمّدٌ في كتاب الرّهن؛ بناءً على أن 


(09 1 سبق مق السنيب ف المبيقة: 


.ه د دل ب اقول الجازم في سقوط الحد بتكاح المحارم للكنوي 
ا اع ا ا 
2 ين يمع . و بيب امت ر ر 
كالمشتراة بشرط الخيارٍ للبائع. 
وذكرٌ محمّدٌ في كتاب الحدودٍ هذه الصورة من صورٍ شبهةٍ الفعلء قال 
في ”الحداية”": هو الأصحٌ. 


ومنها: 
وطء جاريته التي هي أنه من الرّضاعء وأميتِهِ المجوسيّة» وأمَتِهٍ التي 
تحته أختها لوجود الملكِ فيهاء مع أنَّ الحرمةً في الآخرينَ غيرُ مؤيّدة» فيورث 
ذلك شبهة المالك. 


ومنها: 
وطءٌ الجارية قبل الاستبراء» ذكرَه في «فتح القدير““”» وفيه: إن الملك 
eee 3‏ 
فيها كامل من وجه؛ وليست فيها شبهة الملكان» إنما منعٌ عن الوطء فيها 


)١(‏ ينظر: الحداية(١: »٠ ٠‏ و رأقف عل قوله: هو الآصح. لكن في فتح القدير(0: 
(۲) فتح القدیر(٥: .)١۲‏ 

(؟) لكمال الدين» محمد بن عبد الواحد, همام الدين لحد من أهل الرجيح» 
المتوؤ سنة(671). منه رحمه الله. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب 83 
لغار کر ف افا وف وط الا وا ادرا ا 
وَالْمحرّمة» إلا أن يراد بشبهة املك شبهة ملك الوطء إلا ملك الرّقبةء كذاني 
”رد المحتار »20 . 


وأضيف: قال الكفوي: كان إماماً نظاراًء فارسا في البحث» فروعيا أصوليًاًء عدا 
مفسّراًء حافظاً نحويَاًء كلاميًاً منطقيًاً جدليّاء ومن مؤلفاته: تحرير الأصولء والمسايرة في 
العقائد» وزاد الفقير. ينظر: الضوء اللامع (5: .2١177‏ الفوائد(ص5918-595). 
)١(‏ رد المحتار علل الدر المختار(۳: ١١٠)ء‏ والكلام المذكور فيه اختصار يوهم» فتمام 
الكلام هو: ووطء جاريته قبل الاستبراء هذه من زيادات الفتح» وفيه: إن ا ملك فيها 
کا و ا و 
سقط نما لكك السية دلت E N E E‏ ا 
والنفساء والصائمة والْخُرمة مامنع من وطئها لعارض الأذى أو إفساد العبادة مع قيام 
الملك إلا أن يراد بشبهة الملك ملك الوطء لا ملك الرقبة» فليتأمل.انتهئل. 

)١(‏ محمّد أمين» الشهير: بابن عابدين» من أفاضل بلاد الشّام» من رجال هذه المئة 
الثالثة عشرة . منه رحه الله . 

وأضيفء هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدَمَشْقِيٌ الحتّفيء المشهور بابن 
عابدين» قال الشطي: إنه علامة فقيه» فهامة نبيه»عذب التقرير متفنن في التحرير» إر 
ينسج عصر عل منواله. ومن مؤلفاته: العقود الدرية بتنقيح الفتاوي الحامدية 
ونسمات الأسحار علل شرح إفاضة الآنوار» ورسائله المشهورة» (۲-۱۱۹۸١٠٠٠١ه).‏ 
ینظر: آعیان دمشق( ص »)۲١ ٩-۲٥۲‏ الأعلام :٩(‏ ۲۹۸-۲۹۷). 


إو ان ن و كتوق 
ومنها: 
وطءٌالرّوجِةٍ التى حرمَتٌ عليه بردَّتها أومطاوعتها لابنه. 


ومنها: 
2 
وطئ زوجة بعد وطيّه بنتهاء أو أمّها. 


ومنها: 
ما إذا زنا بأمة"» ثم قال: اشتريهاء وصاحبّها فيها بالخيار: وقال 
مولاها: كذب إرأبعهاء ففي هذه الصُّورة يسقطٌ عنه الحدٌ لقوله بشبهة. 


ومنها: 
ما إذا جَدّتِ الأمةٌ فزنا بها ول الجناية» فإن قتلتٌ رجلاً عمداً فوطئها 
ول المقتول لا يحدّ؛ لوجود شبهة الملكِ فيهاء وإن قتلتٌ رجلاً خطأ فوطئها 
ول المقتول قبل أن يختارَ الول شيئاًء أجمعوا علل أنه إن اختارً الفداءَ بعد ذلك 
فإنه يحدّء وإن اختارٌ دفمَ الجارية ففي الاستحسان لا يحدٌء وبه أخدّ أبو 


.)17 وقع ني الأصل: امرأة» والمثبت من البحر الرائق(5:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا اق 


يوسف. وني القياس يحد, وبه أخذ أبو حنيفة ومحمّد. كذا في «الظ 1 و 


ومنها: 


ما إن غصب جاريةً فوطئ بهاء ثمّ ضمنّ قيمتّها يسقطٌ عنه الحدّه وعلى 
قياس قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ لا يسقط. 


ومنها: 
مالو زنا بأمة”, ثم اشتراهاء ذكرٌ في ظاهر الرّواية أنه يحدء وروي عن 
a‏ الاسافوقين ا برست اد كوزه 
بامرأة ثم تزوّجهاء أو بأمة ثم اشتراها لا حدّ عليه عند أبي حنيفة ومحمّد. 


(1) لظهينالدين مين ألمنذ بن غعر التخاريئ» الوق سنة (119) نميه رحنه الله. 
وأ ومن م اف ارا الطييرية: قان الأنام اللقتوي: طالعت الفخاوي 
الظهيرية فوجدته كتاباً متضمناً للفوائد الكثيرة. ينظر: الفوائد( ص57 7).؛ الكش ف(7: 
.)١ 3755‏ 

(؟) وقع في الأصل: امرأة» والمثبت من البحر الرائق(0: .)٠١‏ 


؛ه_ ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 

وذكرٌ ابن سماعة" في «نوادره“: على عكس هذاء قال: وعلل قول أبي 
حيفة وح عليو ال لوجهین» ورو الحسن عن أي حيفة أل إقازن 
Mk EAE EE SENS‏ 
E‏ 
كالسَابِقٍ فيورثٌ شبهة» كا أن السّارق إذا ملك المسروق قبل القطع سقط 
عنه القطع» ولا كذلك التكاح. كذا في ”البحر الاق“ وغيره. 7 

فهذو الصّورٌ كلّها ونظائرها يا هي مبسوطةٌ في البسوطات؛ حكمّها 
سقوطٌ ا لحد عن الواطٍئ وإن علمَ حرمةً وطئه؛ لأنَّ الشّبِهة إذا كانت في ذاتٍ 
الموطوءة تثبتٌ فيها الملك من وجه فلم يبقّ معها اسم الزّنا الموجبُ للحدّء 


)١(‏ وهو محمد بن سّماعة بن عبيد الله بن هلال بن وكيع بن بشر التّمِيمِيّ» أبو عبد الله 
وكان سبب كُنَبٍ ابن سماعة النوادر عن محمدء أنه رآه في النوم كأنه يثقب الإبرء 
حينئذ» فكتب عنه النوادر» من مؤلفاته: أدب القضاءء والمحاضر والسجلات» 
( ت ۲۳۳ه). ینظر: التقریب(ص ۱۷ »)٤‏ المجواهر(۳: .)17١-15748‏ 

(؟) البحر الرائق(0: .)١7‏ 

هيبية .)41/١(‏ منه رحمه الله. 

وأضيف: ومن مؤلفاته: E‏ 
قال الإمام اللكنوي عن مؤلفاته و ين “ينظر: التحليقات الستشة(صن 771١‏ 
الكن 818781 الرشائل N N‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح بو اجاج سسب 0 
٠‏ 2 
وهو الوطءٌ الحرامٌ في قبل خالي عن الملك وشبهة. 
وال فيه أنَّ الدَّليَل اغبت للحا قائم فیه» ون تخل تلت عن إثباته حقيقة 


انع فأورث شبهة. 


a د د‎ 
0S AS Av 


ابح لح ا اك تدك ل اكور بكري 
* وأمًا الشبهة الثانية: وهي الشبهة في الفعل: 

وتسمّئ شبهة اشتباه؛ فهي أن يكون وقع للواطئ اشتباهٌ في نفس 
الفغل: أئ الوط واشعهعلية كوه رمان دون أن كرك اشنا وملك 
: 2 2 د لاي 1 ي کے 1 4 
في المحلء بل حرمة المحل تكون مقطوعا بها إذإريقمٌ دليل مَلكِهٍ عارضَّه 
ذلك لذ ا ا ا و ور کن 
هذه الشبهة تقتصرٌ علل مَن وجدت به» ويجحد إن قال: علمتٌ أنه حرام. 

هذا هو الفرق بين الشبهتيّن» وفرقٌ آخرٌ وهو أنه يثبِتٌ النََسِبُ في 
الشبية الأوك إن اذّعية الواطث ذلك إلا أن غار فة غار لكو ن انت 
ما تحاط في إثباته» وا لمحل محل اشتباه» ولا ثبت في الثانية وإن اذَّعاء إلا أن 
قوم دليل آخر؛ لأنه حص زناء فإِلّه لا حقّ له في المحل» وسقوط الحدٌ نما 
هو بعارض الاشتباه. 

3 د 

وقد استثني من الأوك وطءٌ الجدٌ جارية ابن ابِئِهِ وابنةٌ حي فإنّه لا 

يثبت فيها النّسبء وإن اداه الجدّ؛ لأنّ الجدَّ لا يتملّكها في حياة ابيه": نعم؛ 


إن صدَّقةُ ابن الابن عتقّ الولدٌ عليه” لزعمه أنه عمّه. كذا حمّقٌ ابن امام في 


(۱) أي: لأن ا جد يكون محجوباً بحياة ابنه وهو أب ابن الابن. 
(1) أي: يعتق علك ابن الابن لحق القرابة. 


للأستاذالدكتورصلاح ابو اجاج ۷ 
خت القدير"*. وعم ذكر صاحت التي" من ثبوت السب في هذه 
ا 

والخاضا أن : في أكثر مواضع الشبهة في الفعل لا يث شت الست اها 
وإن ادّعاه. وفي صور الأول أكثرها شقنت فين حت بعد الدّعوة» وفي 
بعضها لا يثبت 


58 8 رو > 
وهذه الشبهة أيضاً صورٌ كثيرة: 


منها: 


وطءٌ أمةٍ أبويه وإن عَلّوا؛ فإنه ليس هناك دليل شرعيٌ يورث شبهةً 
الملكِ في المحل» لكن ما بين الإنسان وأبويه من الانبساط النَّامٌ في الاتتفاع 
بالأملاكِ مظن أن يقع م الاشتباه في حرمة هذا الفعل لأحد. 


)١(‏ فتح القدير(0: 2778-1377 وتفصيل هذه الصورة فيه. 

(؟) هو شرح الهداية لحسام الدين» حسين بن علي السَّعْنّاقي» نسبةً إى سغناق بالكسر- 
بلدة بترکستان» وحسين اسمه حسنء وكانت وفاته عل ماني كشف الظنون(؟: 
۲١‏ سنة (١٠۷)»وعلل‏ ما في مدينة العلومسنة »)۷١١(‏ أو سنة »)۷١٤١(‏ وقيل سنة 
(675). رحمه الله. 

وأضيف: قال السيوطي: كان عالاً فقيهاًء نحويّاً جدلياًء ومن مؤلفاته: شرح التمهيد في 
قواعد التوحيد لأبي المعين المكحولي» والكافي شرح أصول البزدوي. ينظر: تاج 
التراجم (ص »)١٠١‏ الفوائد(ص .)٠١ ٦‏ 


۸ القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 

وكذا وطءٌ أمةٍ سيِّهِ وزوجتهء فإِنّ بين هؤلاءٍ انبساطاً في الاستخدام 
والاستمتاع» فلا يحدٌ إذا ظنّ احل؛ لأنَّ المقام مقامٌ اشتباه. 

وكذا إذا قالت الجارية : ظننثٌ أنه يحل لي» ولريدّع الرّجله سقط الحة 
TT‏ 
قزائة الو لاذتوفال :تلفت الدسحاولة فإن نقد الكيوز ليفط الحذ؛ 
لعدم الانبساطٍ الموجب للاشتباه. 

ول وول ال نيه اليرنا عر دوالك aE‏ لبوا اذ 
ادّعى ظنَّ حلَّه وأمّا المستعيدٌ للرّهن وحكمّهُ حكمٌ المرتهن. كذا في 
ال ور 

فمجردٌ اذّعاء الاشتباو غيرٌ معتبر» بل في كان الموضع موضع اشتباه. 


ومنها: 
ما إذا زفت إليه غرد ؤوجتهة وقالت#النّساء: إئبا زوجتك فوطئها يسقط 
ده dE ES E a‏ 


(۱) البحر الرائق(٥: .)٠١‏ 
(۲) ينظر: الهداية(۲: .)٠١١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 0 
يحدٌ؛ لأنّه لا اشتباة بعد طول الصّحبةٍ فلم يكن الظَّنُ فيه مستنداً إلى دليل إذ 
قد ينامٌ عن فراشها غيرّها من المحارم. 

وكذا ذا كان أعبين هه الم السو وال وتخو دك 
إلا إذا كان دعاها فأجابت أجنيّةٌ وقالت: أنا زوجتّكء فوطتها معتيراً بقولماء 
لم 8 ا سالك SUN‏ 
اناد 2 : 2 7 

ار ا عا ا قود ا ف و جا 
الشَّرعٌ العمل به وهو الإخبارٌ بأنا امرآثه» والموضع موضعٌ اشتباو" إذ 
الإنسانٌ لا يميّرٌ بين امرأته وغيرها في أوّل الوهلة؛ فصا ركالمغرور". كذا 
: : : اد م8 و و 
ذكره في «العناية“"* وغبره» وعلل هذا تكون هذه الصّورةٌ من صور شبهة 
ال 


(0 0 الال :شاه 

(۲) المغرور: هو الذي اشترئ جارية فنكحها ثم استحقت. 

(") العناية عل الحداية(0: 4 *). 

(5) هو شرح الهداية للشيخ أكمل الدين محمد بن محمود» وقيل: محمد بن محمد بن 
محمود» أكمل الدين البَابَرِيّ نسبةً اك بابرتا قرية بنواحي بغداد المتوقٌ سنة (77). منه 
رحمه الله. 

وأضيف: قال الكفوي عنه: إمام محقّق» مدقق متبخّرء حافظ ضابطء إرترٌ الأعين في 
وقته مثله» كان بارعاً في الحديث وعلومه. ذا عناية باللغة والنحو والصر_ف ولمعاني 


١‏ القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
والحقّ كا في «فتح القدير"". و”البحر الرّاتق*» و”تبيينٍ الحقائق»”, 
وغيرها»: إتبآمن شبهة الفعل؛ لآنّ التّليل لمشي في شبهة المحل يقتضي - 
ثبوت الملكِ فيه بوجه؛ وهو مفقوةٌ فيها نحن فيه» لاما يجوز شرعاً مجر 
الوطء يفيت انسح إن ضندوت مية الدّعوة :هذه الضوزة» وإ ن كانت من 
فروع شبهة الاشتباءِ قياساً علل ولد المغرورء وهو مّن وطئ امرأة معتمداً عن 
ملك يمينٍ أو نكاح ثم استحقت. فإنَّهِ حر بالقيمة” كا نقلّ عن جمع من 
الصّحابة. َّ َّ 


ومنها: 
وط٤‏ أمٌ الول إذا أعتقّها مولاها ؛ لشبوتٍ حرمتها بالإجماع» وتثبتُ 


والبيان» ومن مؤلفاته: شرح الفرائض السراجية» وشرح ألفية ابن معطء وشرح أصول 
البزردويء .)7287-1/١5(‏ ينظر: تاج التراجم (ص2775» الفوائد (ص۲۰). 

.)٤١ فتح القدير(ه:‎ )١( 

(7) البحر الرائق(0: .)١5‏ 

(؟) تبيين الحقائق(": .)١1/9‏ 

(5) ينظر: منحة الخالق(5: »)١7‏ وحاشية الشلبي على التبيين(7: 11/4). 

(5) ولد المغرور هو من يكون لمن اشترئ أو تزوج أمةمن ليست له وهو لايعلم 
ذلك فطلبها صاحبهاء فإنها تستحق له وترجع إليه» وما أنجبته عند من ملكها أو 
تزوجها مغروراً يكون حراً بقيمته علل والده من صاحبها الأصلي. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع لا 
اله عد الفا اعا اه توه اة 


ومنها: 

وطء 5 الجارية المرهونة على روايةٍ كتاب الحدود. وقد ذكرنا 
الخلاف فيه”» واختار الرَّيلَعِىُ”في ”التّييين"" كوئّةُ من فروع شبهة الفعل لا 
من شبهةٍ امحل تبعاً لصاحب ”الحداية»"". ۰ ۰ 

ووجهه بأنَّ الاستيفاءَ من عينها لا يتصوّره وإِنَّ) هو من ماليّتهاء فلم 
يكن الوطءٌ حاصلاً في محل الاشتباه» ولكن لا كان الاستيفاءٌ سبباً للك المال 
في الجملة» وملك المال سببُ ملك المتعة في الجملةٍ حصلٌ الاشتباه» وبخلافٍ 
المستأجرة وجارية الميّت إذ وطتها الغريم؛ أن الإجارةً لا تفيد ملك المتعة» 
كلك لرن لايا ع ال و سوق حنمن اللمن. 


(۱) (ص .)۳۸۰٤ ٥١‏ 
() نسبة الى زيلع بلدة بساحل بحر الجحبشةء وهو عثان بن عليء المنوقٌّ سنة .)۷٤۳(‏ 


وأضيف: قال الكفوي: كان مشهوراً بمعرفة الفقه والنحو والفرائض» ومن مؤلفاته: 
شرح ال جامع الكبير» وبركة الكلام على أحاديث الأحكام» (ت ٤۳‏ ۷ه). ينظر: 
تاج( ص٤‏ ۲۰). الفوائد(٤۱۹-٩٥۹٠).‏ 

OVE 

.)٠٠١ ينظر: الهداية(1:‎ )٤( 


5 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
ومنها: 
وطءٌ المعتدّةٍ بالطّلاقٍِ على مال» وكذا المختلعةً” عل مال؛ لأثهم تفقوا 
على تحريم المحل فيه» ولريقمٌ دلیل یورٹ شبهة إلا أن ت نفس الفعل يمكنٌ أن 
يقعَ الاشتباهٌ فيه» ولو كان المّلعٌ خالياً عن المال» كان من شبهة المحل". 


ومنها: 

وطءٌ المطلّقةٍ المعتدّةٍ بِالطَّلقَاتٍ الثَّلاثِ مُتَفرّقةَ كانت أو جملةً في مجلس 
ا ا ا ج عا ا ات فیا ا 
فا قط الد عا دا ل 

وأا إذا كانت مجتمعة؛ فلأنه وإن وقع فيه خلاف» فعند بعض 
الرّوافض : يقع واحد» وعند بعضهم: لايقع شيء» لكن لا عبرة بعدما نطق 
ظاهرٌ القرآن" بوقوعه. وثبتَ عليه إجماعٌ الصَّحابَةِ من عهدٍ عمرّ رضي الله 
عن فلم يكن من شبهة امحل فإن قال : طنث أتهنا لن لاد لكون 


)١(‏ المختلعة: من خلع الرجل امرأته خلعاً: بضم الخاء» أي تزعهاء واختلعت المرأة 
منه: أي قبلت خلعه إياها ببدل» وتخالع الزوجانء وخالعها وخالعته. ينظر: طلبة 
الطلبة(ص8١٠١).‏ 

(9) ينظر: البخر الراقق(148): 

(۳) وهو قوله تعالل: قن طلقا كَل تيل لَه مِنْ بَعْدٌ حَمّ تَنْكِحَ روجا غَيْرَهُا [البقرة: 
[YY‏ 


لاساد الدكتورضلاح آبو الجا ا 
لق بر لامجا ل انر الل قاف عق الحيش»ووجوت 
التّقة» وثبوت النَّسبء فإنّه إن اذعى الول يثبتُ السب سواء ولدت لأقل 
من سنن أو لأكثر إن لزم الوط في الع لوجود شبهة العقد "وأما 
بدون" الدّعوئ لا يثبتٌ إلا إذا ولدت لأقلٌ من سنتين حملاً عل أنّه بوطئ 
سابقٍ عل الطّلاق. 

و جاح صو سر جح عرد وير 
الأوك» كذا حقَقَهُ في ”الحداية"" و”البناية”" وغيرهماء وبه نظرٌ أن في شبهة 
الفعل يث اكاك e‏ :نك لي عرد ايز قاسم 
ا 

وق "البضر»: أطلق الكلوات فشمل ها إذا أؤقعها نعلة اوضق فقاولا 
اعتبار بخلافِ من أنكرٌ وقوعَ الجملة؛ لكونِهٍ الفا للقطع» كذا ذكره 
الارن 


وفيه نظر؛ لما في "صحيح مسلم“: من أن الطلاق الثلاث كان واحدأه 


(۱) في اللأصل غير واضحة» والمثبت من رد المحتار( : ۲۳). دار الفكر. 

.)٠١١-٠٠١ الهداية(۲:‎ )۲( 

(۳) البناية في شرح الهدایة(٥:‏ ۳۹۸-۳۹۷). 

)٤(‏ أصح التوجيهات أنهم كانوا يطلقون ثلاثاء بقوهم: آنت طالق وطالق وطالق 
ونحوهم» ويقصدون به التأكيد فلا تتابع في ذلك الناس» وكثر منهم الطلاق ثلاثاً 
وتعسّرَ ضبط المنوي» واختلقتٌ العادات أمضى- عمر بن الخطاب الثلات وحكم 


4 لب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
في زمن النَيّ صل الله عليه وسلّم وأبي بكر وصدر من خلافةٍ عمرء حتئ 
أمضن عمرٌ عل التاس الثّلاث". 

وإن كان العلاءٌ قد أجابوا عنه وأوّلوهُ فليس الدَّليلٌ علن وقوع الثَّلاثِ 
جملة بكلمة واحدة قطعياً. 1 

قال ند راع 

قلنا: قد الم أهل الظّاهر في ذلك فينبغي أن لا يحدّء وإنعَلِمَ 
ارو عليه ما ذكرَّهُ في ”الهداية“ من كتاب التكاح في (فصل 
لاف را لقعي و طلاقا انتا واندا او تاتا سم 
العلم با حرمة على إشارة كتاب اللات وعلن عبارة كتاب الحدودٍ يجب؛ لأنَّ 
الملك قد زالٌ في حق الحل فيتحققٌ الرّنا. انتهئن". 

وينبغي أن نحمل إشارة كتاب الطَّلاقٍ عاك ما إذا أوقعها بكلمةٍ : 
واحدة» وعبارةٌ كتاب الحدودٍ عل ما إذا أوقعها متفرّقة» كما ذكرنا توفيقاً 


بوقوعه» ووافقه جمع غفير من الصحابة» وتبعهم جمهور علاء الأمَّة وفقهاء الملة. منه 
رحمه الله. 

(۱) انتهی من صحیح مسلم(۲: ۱۰۹۹). 

(۲) من المداية(۱: ۱۹۳)» بتصرف. 

(۳) من البحر الرائق(٥:٤٠).‏ 


للأستاذ الدكتور صلا اوفع الله 
2 وأمًا الشبهة الثالثة: وهي شبهة العقد: 
شبهة حاصلة بسبب عقدٍ التُكاح» وأدرجّها بعضُهم في شبهة المحل. 
و 4 ا َ 2 ىن 4 ۶ 
وبعضهم في شبهة الفعل» والحق أن بعص صورها مندرجة في الأول 
وبعضها في الثانيةء والأولى هو إفرادُها بالذكر لمغايرتها وامتيازها عنهما. 
ىو 
وها صورٌ كثيرة: 
منها: 
الوطءٌ بالمحارم بعد التكاح مِبنّ» وهي المسألة نازع فيها التي قصدنا 
قال في ”المجتبئ شرح مختصر القَدُورِيَ"”: تزوّج بِمَحْرَهِه أو 
الخ أ مله ووطتها ظانا ان لأ كد ويه وة مانا 
الحرمة فكذلك عنده خلافاً لا. انتهئ. 
وفي ”الحداية"" وشرجها ”البناية»: ومّن تزوّجَ امرأةً لا يحل له نكاحُها 
مثل نكاح المحارم, والمطلّقةٍ بالثلاث» ومنكوحة الغير» ومعتدَّةٍ الغير» ونكاح 
الخامسة؛ وأخت المرأة في عدَّتباء والمجوسيّة. والأمةٍ عل الحرّة» ونكاح العبدٍ 
والأمةٍ بلا إذنٍ المولىء والنكاح بغيرٍ شهود» فوطتها لا يجب عليه الحد عند أي 


و عي 


حنيفة في جميع ذلك» وإن قال : علمت ّما عل حرام؛ لكنه يوجمٌ عقوبة إذا 


.)1٠١7 :7( الحداية‎ )١( 
.)٠١١ :۲( الحداية‎ )١( 


55 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
كان علمَ بذلك: يعني يضربٌ بطريقٍ التّعزِيرٍ ضرباً مؤلماً عقوبةً عليه لا 
بطريق ان 

وقال أبو يوسف ومحمّدٌ والسَّافعنٌ" ومالك" وأحمده: عليه الح إذا 
كان عالً بذلك وإلا فلاء ولكنّ أبا يوسف ومحمّداً قالا فيا ليسّ بحرام عل 
الابيد لا بحب الحدٌ كالتكاح بغير شهود؛ لأنه عقدٌ إريصادفٌ محلّه؛ لان عمل 
التَصرُفِ ما يكون محلاً لحكوه وهو الحل» وهذا ال ا عي 
وهي من المحرّماتِ على اليد فيلغو» كما إذا أضيفَ إلى الذكور. 

رانف ادات اف حاو لر غ ا م ا 
مقصوده: أي قصورٌ المتصرّف بالتّاكح» وهو قضاءٌ الشَّهِوةٍ والولدِ والسكنىء 
والأنئى من بناتِ آدم قابلةٌ للتّوالدِ وهو اللقصودٌ فكان ينبغي أن ينعقدّ في 
حق جميع الأحكام, إلا أنه أي هذا العقد ‏ تقاعدٌ عن إفادة حقيقةٍ الحل 
فيووث النبي 5 NEES‏ 

انات لر كانت ال نا فجت الد وت الي 


قلنا: منعَ بعض أصحابنا عدم ب وعدم ثبوت الع 


(1) ينظر: التنبيه (ص58١)»‏ المنهاج .)١57:5(‏ 
(۲) ینظر: مختصر خليل (ص »)737١‏ ورسالة القيرواني (ص7517). 
(۳) ينظر: المحرر في الفقه (۲: .)٠١١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع V۷‏ 
وعلل تقدير التسليم نقول: مبنى وجوبٌ العدّةِ وثبوثُ الشّسبٍ عاك ثبوتٍ 
ا ل ل 
فا A‏ 

ولوا ت " أخذأمن ”فتح القدير“: اغ الا ن ا 
العقدَ هل يوجبٌُ شبهةً أم لا؟ ومدارٌةُ عإن أنه هل ورد عل محلَهِ أم لا؟ 

فعند الإمام ورد علِن ما هو محلّه؛ لأنّ المحليّة ليست بقبول الحلء بل 
بقبول المقاصدٍ من العقد. وهو ثابت» وكذا صم من غيره العقدٌ عليها. 

يموق a‏ 
المحرّماتٍِ في سائر الأحوال» فكان اضر العقد لا انعقاده ا 
يسير يظهرٌ أّهم لريتواردوا علك محل واحدء فحيث نفوا تليتَها أرادوا الم 
إلى خصوص هذا العاقد: أي ليست محلاً لعقدٍ هذا العاقد؛ وهذا لوه بعدم 


حلّهاء ولا شك في حلّها لغيره بعقدٍ التُكاح. 

والإمامٌ حيث أثبت عليتها أراة عليه لنفس العقد لا بالتظر إلى 
خصوص هذا العاقدء وهذا عل بقبو يما مقاصد النكاح. 

E ON FE ESE ES 
ا اشا‎ 
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REVS RO) 


ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 

وي «الخلاصة»: الفتوئ علك قولماء ووجةٌ ترجيجه أنَّ ققق الشبهة 
ف ا ا لأنَّ الشّبهة لا محالة شبهةٌ المحلء لكنّ حلّها 
ليس بثابتِ من وجه» وإلاً وجبتِ العدّة» ويثبثٌ النّسب. انتهن". 

وف «ردٌ المحتار»: قولّةٌ نشبهة العقد: أي ما وجدّفيه العفدٌ صورةٌ لا 
حققةه أن ا و اک کے اا 
فيه العقدٌ حقيقة؛ ولذا قال في ”التاتارخانيّة»”": وإذا كان الوطءٌ بملك النكاح 
أو بملك يمين» والحرمةٌ بعارض آخرء فذلك لا يوجبٌ الحدّ نحو: الحانض» 
والنفساءء والصَّائمِةٍ صومٌ الفرض. والمُحُرمة» والموطوءة بشبهة» والتي 
ظاهرٌ منهاء أو آى منها فوطبها في العدَّة لا حدَّ عليه» وكذا الأَمة المملوكة إذا 
كانت محرّمَةَ عليه برضاعء أو مصاهرة» أو لكونٍ إختها مثلاً في نكاجه. أو 
هي مجوسيّة» أو مرتدّة فلا حدّ عليه وإن عَلِمٌ الحرمة. انتهن". 


)١(‏ من البحر الرائق )١5:5(‏ عن فتح القدير (5: 57)» بتصرف. 

(؟) أي في الدر المختار (*: .)١6 ٠‏ 

(۳) للفقية عار بن علاء الحنفي» أَلَمَهٌ بأمر الرئيس الخان الأعظم تاتارخان» ولذا اشتهر 
به. كذا في كشف الفنون (1: /77). منه رحمه الله. 

وأضيف: قال الحسني عنه: الشيخ الإمام العالر الكبيرء أحد العلماء المبرزين في الفقه 
والأصول والغربية: .واسمها التاتارتخائة أيفما:“زاة المنسافرة ( ا١لف‏ ر 
التّاتارخانيّة (ق١/‏ أءب)» نزهة الخواطر (7: 505-75)» معجم المؤلفين (7: 55). 
() من ردالمحتار (۳: .)٠١۳‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ا 


وفي "فتح القدير»: ومن شبهة العقدٍ ما إذا استأجرها ليزني اء ففعل لا 
طول ا وی و وقالا هما" والشَّافعيَ” ومالك“ وأحمل©: يحل؛ لأنّ عقدَ 


الإجارة لا يستباحُ به البضع؛ فصارٌ كما لو استأجرّها للطّبخ ونحوَّةُ من 
الأعمال ثم زنا ماء فإنه يحدَّ اتفاقاً. 

وله: أن الُستوف بالرنا المنفعةء وهي المعقودٌ عليه في الإجارة لكنّه في 
کل وا اک ا ا 
بخلافٍ الاستئجار للطّبخ ونحوه؛ لأنَّ العقد ريضف إل المستوق بالوطء. 
والعقدٌ المضافٌ إك محل يورثٌ الشّهة فيه لا في محل آخر. انتهرد ©. 

قلت: المرادُ بشبهة العقدٍ المذكورة في كلامهم ممتازة عن : عو لد 
بالل راس E‏ لي لاما شم مر 
فالأوك إدراج هذه الصورة ا الشبهتيّن السّابقتيّن» وقدمرّت 
نظائرها. 


)١(‏ أي أبو يوسف ومحمد رحمهم الله. 

(0) ينظر: التنبيه (ص58١).‏ و المهذب (7: 7578).» و روضة الطالبين :٠١(‏ 15) 
(۳) ینظر: مختصر خليل (ص273070. و التاج والإكليل (5: .)594١‏ 

(5) ينظر: الكافي (5: .)75١7‏ و المغني (9: 7 و المبدع (۹: ۷۳) و كشاف القناع 
(48:5). 

(5) من فتح القدير (5: 57). 


6 ل اقول الجازم في سقوط الحد بتكاح المحارم للكنوي 
وفي ”فتح القدير» أيضاً: إِنْ الذين يعتمدٌ على نقلهم وتحريرهم كابن 
لذ" ذكرٌوا: إن إِنّا يحدٌ عندهما في ذاتٍ الَحرّم لا في غير ذلك كمجوسيّة 


Ny وخامسة»‎ 


حل له نکاحها فدخل ها لا حدً عليه» وإن فعلَّة على عِلم ار ميحد أيضاًء 
ويوج عقوبة في قول أبي حنيفة وقالا: إن عَلِمّ بذلك فعليه الحدٌ ني ذواتٍ 
المحارم". 


00 ا 
الأعلام» إريقلّد أحداً في آخر عمره؛ من مؤلفاته: المبسوط» و الأوسط في السنن 
والإجماع والاختلاف » و الإشراف عل مذاهب أهل العلم» (2719-757). ينظر: 
وفيات »)7١1:5(‏ طبقات المفسرين (7: »)07-5٠‏ طبقات الأسنوي .)١91/:7(‏ 
(0) ينظر: المبسوط (9: 85), وهو شرح الكافي . 

هو عبن نه ين اند لقو اشا الد الارن يا ا 
0 ا 9 ۳ زهو استاة الحا المحِدّث مولت المعدرك + لتنه 
رحه الله. 

وأضيف: قال السمعاني عنه: إمام أصحاب أبي حنيفة في عصر-ه. ومن مؤلفاته: 
المنتقى» و المختصر . ينظر: الجواهر (7: 2710-1717 طبقات طاشكيرئ (ص 376). 
الفوائد (ص .)3١5-1٠60‏ 

(5) انتهت عبارة الكافي كما في الفتح (0: .)5١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سآلا 
فعمّمَ في المرأة التي لا تحل له في سقوط الحدّ عل قول أبي حنيفة؛ ثمَّ 
خص خالفته| بذواتِ المحارم من ذلك. انتهى”. 
وفيه أيضاً قبيل ذلك: مَن تزوَجَ امرأةً لا تحل له نكاحاً بأن كانت من 
ذوي محارمِه بنسب كأمّهِ أو ابنته فوطئهاء إريجبٌ عليه الحذ عند 
أبي حنيفة وسفيانَ الثوريّ وَزُفَرٌ” إن قال: علمتٌ أئّها عليّ حرام ولكن يجبٌ 
الكو ريغا ف .عقوي هي افده كن شو ال ما ف ل ج ر 
شرعاً إذا كان عالماً بذلك» وإذا إريكن عالماً لا حدّ ولا عقوبةً ولا تعزير. 
وقالا والشافعيٌ: آي أف پوسف» و والشافعئٌ”. ومالك 
وأحمد*: يجبُ حدهُ إذا كان عالماء وعلن هذا الخلانٍ كل مُحَرَمةٍ برضاع أو 
صهريّة "هذا" متّفقٌ عليه. 


.)5١:5( من فتح القدير‎ )١( 

فو زنر بن ابل ي فين العترئ البسرئ »عداحي أن عيفة: كان ينضشل: 
ويقول: هو أقيس أصحابي. قال الذهبي: كان ثقة في الحديث. موصوفاً بالعبادة» 
(۸-۱۱۰٥۱ه).‏ ينظر: العبر (۲۲۹:۱)» طبقات الفقهاء (ص۱۸)» الفوائد 
Osa)‏ 

(۳) في الأصل: وسياسية» والمثبت من الفتح . 

(5) ينظر: التنبيه (ص58 ».)١‏ المنهاج .)١55:5(‏ 

(0) ينظر: مختصر خليل (ص »)737١‏ و رسالة القيرواني (ص7517). 

(5) ينظر: المحرر في الفقه (؟: .)١67‏ 

(0) غير موجودة في الفتح . 


ک۷ ازن ان و د کا ار کی 
٠ 0-0 ٠ ٠ 8‏ 7 ت 
وأما غير ذلك: دعي E‏ منكوحة الخر» ال ق ومطلقة 
الثلاثِ بعد التَرِوّجٍ كاكَحَرّم قال: إن كان التكاحُ مختلفاً فيه كالتكاح بلا و 
وبلا شهودٍ فلا حدّ عليه اتّاقاً؛ لتمكّن الشبهة عند الكلء وكذا إذا تزوّجَ أمةً 
علل حرق أو ترَوّجَ أ مجوسية» أو أ بلا إذنٍ سيّدهاء أ تزوّجَ اليل بلا 
إذنٍ سيّده فلا حدّ عليه اثفاقاً. 


ع 


آنا عنده فظاهر» وأمّا عندهما؛ فلن الشبهة إِنّا تتفي عندهما إذا كان 
مُجمعاً عل تحريمه. وهي حراءٌ علل التأبيد. 

وق ال و او يكام ن ع لا كح الجا 
1311 دورط لقو E E‏ 
المرأة في عدّعهاء والمجوسيّة, والأمة على الحرّة» ونكاحٌ العبدٍ أو الأمةٍ بلا إذنٍ 
الموقء والتكاخ يعن شهؤةء فی كل هد الات لهذ عمد أن ينه وإن 
قال: علمتٌ أنّها عن حرام» وعندهما: يجب إذا علمّ بالتّحريم وإلا فلا. 

ثمّ قال: ولكنّهم| قالا فيها ليس بحرام علك التأبيد: لا يجبُ الحدّ كالئكاح 

فقد تعارضا حيث جعل في «الكافي» الأمةَ على الحرّة» والمجوسيّة, 


(١1)هولصاحب‏ المنار» و المدارك » و الكتّرء حافظ الدّينء عبدٌ الله بن أحمدَ النَسَفِىُ 


المتوؤٌ سنة .)7/١١(‏ منه رحمه الله. سبقت ترجمته. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سس اثلا 
والآمة ناد ادن السيدة وت و جيل إذن البيد عن الاثفاق عله سفوط اليد 
وجعلها هذا الشَّارحُ في محل الخلاف. 

لكر فول حافظ ل الدين ف في «الكافي» في التعليل يقتضي أن لا يحل عندهما 
e‏ ما غاد الات فان مها 
كد بد ولكاعها دويش اوه 0ك ان E E‏ 
حت لو سلتا حلت کا أن تلك لو طلقت وانقضت عدا حلت »فاته 
ل e‏ انتهیه ". 
ا ا ا ع م 
الاختلاف أيضاً: 
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اهت او إل ا زا ا 

واختلفوا في ذكر خلافهم): 

١.فمنهم:‏ مخ أجراهٌ مطلقا حتئ في التكاح بغير شهود. وأيضاً قالوا: 
OS‏ كمادق الرُموز»". 


E u UT 


.)5١-5٠:5(ريدقلا من فتح‎ )١( 
.)۲۹۱ من جامع الرموز في شرح النقاية(۲:‎ )0( 


8 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
“.ومنهم: مَن ححص الخلافٌ بنكاح متّفق عل تحريهِ بمحرمة تأبيد. 
فأخرج سائرٌ الصُورٍ إلا تكاح المحارم: مهاه ندر فاك 
بيهم وبِيئهُ عن سقوطه؛ وهذا هو الذي حَمَقَهُ صاحب ”فتح القدير*» 
و”البحر الرّائق»”" و”النّهِرِ الفائق"" وغيرهمء فليكن هو المعتمد. 
وبه يظهرٌ أن لا حدّ بالوطء بنكاح المتعة"» والتكاح المؤقّتِ” أيضاً ما 
اختلف في صحَّتِهِ وفسادِهِ علل ما ٠ TS‏ 


.)٤١-٤١ فتح القدير(ه:‎ )١( 

(۲) من البحر الرائق(٥:١٠).‏ 

(۴) النهر الفائق شرح كنز الدقاتق لعمر بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن تْجَيّم 
لضي الحنفيّ» سراج الدين» أخو صاحبالبحر الرائق» ومن مؤلفاته: إجابة السائل 
باختصار أنفع الوسائل» وعقد الجواهر في الكلام عل سورة الكوثر» (ت5١٠٠١ه).‏ 
ينظر: خلاصة الأثر(7: 707-/707). طرب الأماثل2(ص09١2).‏ هدية العارفين(١:‏ 
5)). 

(5) نكاح المتعة: وهو أن يقول لامرأة اتمتنع بك كذامدّة بكذا من المال. ينظر: 
الهداية(1: .)١968‏ 

(6) التكاح المؤقت: هو أن يتزوج امرأة عند الشهود عشرة أيام» وفرق ما بين التكاح 
المئؤقت ونكاح المتعة أن يكون بذكر لفظ التزوج والنكاح في المؤقتء ولفظ المتعة في 
نكاح المتعة. ينظر: الكفاية(1١: .)١59‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج لل هلا 

وقد بقيّ بعد في المقام تفصيل وتطويل مظانه الكتبُ المبسوطة؛ ولولا 
E‏ : ع 5 و E‏ بع 
خافة الإملال والإخلال لآتيت اء والمقصود هاهنا ضبط المذهبء. وذكر 
بعض فروعه توضيحاً بقدرٍ الصرورة» وقد حصل ذلك بحمد الله بالعباراتِ 
والتّتقيداتٍ التي ذكرناها. 


() ينظر: المداية(۱: »)۱۹١‏ والعناية(۳: »)۱٤۹‏ وفتح القدير(١:‏ 59١)؛‏ وغيرها. 


لاساد الل كورهااح واا 


iê‏ وال م 
الإفادة الرابعة 
في دفع المطاعن 
۶ + لھ 
التي أوردوها على الحنفية 
منها: ما هو ختص ذه الصورة. 
و 
ومنها: ما هو يشملها وغيرّها. 
ولد كر طحن بلق اكك وححواثة بلط التنقياك ما 
من كلام الفقهاء الكرام» مضيفاً إلى ذلك ما أهمني الملك العلام. 
2 5 |5 
قاط جد الزن ودا غ نو ادر ا مهات م دل عك 
تفک ا 
هذا قول مَن لاعِلّمَ له» ولا عق له» فان إسقاط الحدو بالشبهاتِ یا 
ثبت بالصرورة من أخبارٍ صاحب الشّريعة وأصحابه رؤوس الطريقة» وقد 
وونكا ل اذك اغبا وآنان فن دل الات ا لحرو عا اة 


ل اقول الجازم في سقوط الحد بتكاح المحارم للكنوي 
المذكورٌ في ”الهداية"" وغبره من كتب الأجلة: (ادَرَوا ا دود بالشبهات)» 
وهذا بهذا اللّْظء وإن قال ابن حجر فيه في "تخريج أحاديث الهداية»: ل رأجِدَهُ 


(۲) 


مرفوعاً. انتهن 
وقال العينِينُ في البناية»: غريبٌ مهذا اللّفظ. انتهن”. 


موجودٌ في مسانيدٍ الإمام أبي حنيفة من روايته» وكفاك به ثقة وعمدة. 


nd‏ ا 
وله شواهد مرفوعة وموقوفة: 


ذالعن القيسنل أ رجت احرف شع اص اذ من ع ردق مدو 
مهي ا ر چو و ن 


4 


4 6 الويم. 5و eo‏ 1 34 ا و 
الخوارزمِيٌ©: ابو حنيفة عن مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلّم: (إدَرَا المدُود بالشبهّات). انتهى *. 


.)٠٠١ :۲( الحداية‎ )١( 

(۲( الدراية في تخريج أحاديث الحداية (۲: .)٠١١‏ 

(۳) من البناية (۳۹۱:۱). 

(5) المت وق كما في كشف الظنون (7: )١78٠‏ سنة (558). منه رحمه الله. 

وأضيفء هو: محمد بن محمود بن محمد بن حسن الَْوَارَرْمِيَ الخطيب. أبو المؤيد. 
الإمام» وليّ قضاء حَوارَرْم وخطابتهاء صتف مسانيد الإمام أبي حنيفة » في مجلدين» 
جمع فیھ| بین خمسة عشر مصتَفاًء ٥ ٥-٥۹۳(‏ ه). ينظر: الجواهر (۳: .)۴٠١‏ تاج 
(ص۲۷۸). 

(5) من جامع مسانيد أبي حنيفة (؟: ۱۸۲). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع خلا 
وفي ”مسنده"الذي جمعَةُ صدرٌ الدّين موسئ بن زكريًا التَصَفَكِيٌ”: عند 

ذكرٍ رواياتٍ الإمام عن يقسَم": أبو حنيفة عن مِقسَمٍ عن ابن عبّاسٍ قال: 

قال رسولُ الله صل اله عليه وسلّم: درا المدُوة بالشّبهَات). انتهود”. 


قال عل القاريٌ المكيٌ”* ني شر حه || 0 بسنل الأنام“: ادت رواه 
ابن عديّ عن ابن عبّاسّ بلفظ: (إدَرَوَا الحُدُودَ بالشبّهَاتء وأَقِيلُوا الكِرَامَ 


)١(‏ المتوقٌ كما في شرح المسند لعلي القاري(ص8) سنة (190). منه رحمه الله. 
وأضيف: ضبطه القاري في شرح مسند الإمام (ص۸-۷): الخصفكي: بفتح الخاء 
المعتجينة وسكون” الطراة الول كفاء تر حة) فكافه قال تسة كدار أ مخصوطا 
بخط شيخنا عبد الله السندي رحمه الله. لكن في الجواهر (7: 1717): الْحَصَكَفِيٌ نسبة 
حصن كيفا مدينة من ديار بكرء وهو موسئ بن زكريا بن إبراهيم بن محمد بن صاعدء 
صدر الدين القاضي الإمام العلامة» .)20-0/8١ /٠0(‏ ينظر: الجواهر (015:7- 
01۸(« ااه للقاري(ص۸-۷). 

(0) مِقَسَم بن بجُرة» ويقال تجّدةء أبو القاسم» مولى عبد الله بن الحارث؛ ويقال له: 
مويك ابن عباس للزومه له» قال ابن حجر: صدوق وكان يرسل. ينظر: التقريب 
(ص۷۷٤).‏ 

(۳) من مسند أبي حنيفة للحصكفي (ص185). 

(4) هومولف التألبفات الشهيرة ك المرقناة شرح المشكاة » وغير» الموق سنة 
)٠١١5(‏ لا سنة »)3١17(‏ ولا سنة )2١55(‏ كما قيل. منه رحمه الله. أي كما قال 
القنوجي في مؤلفاته إتحاف النبلاء » و أبجد العلوم» و الحطة (ص2195). وينظر: 
تفصیل ذلك في إبراز الخي ( ص۰۷۸٤ .)۲۰٥۸۰۷۲۰۷‏ 

وأضيف. هو: علي بن سلطان محمد اهَرّوي القاريّ الحتفي» أبو الحسنء نور الدين» من 


٠١‏ القول الجازم في سقوط الحد بتكاح المحارم للكنوي 
عَتَرَامجُم إل ی 0 خَدُود الله)”. 


وا الذانتطكة " وَالبَيّهَتِيّ عن علّ» ولفظّه: SD‏ 
ينغي ومام 0 0 


68 000 
OE 3 0 


ورواه ابن أي شيبة» والتَرْمذِيّ والحاكم. واليَْهَقِيّه عن عائشة: 
(ادْرَوًا ا خود عن الم ا قان وَجَدْتّم لل : ا 5 


مؤلّفاته: فتح باب العناية بشرح النقاية » و الأثار الجنية في طبقات الَيّفبّة » و شرح 
الشفاء و شرح الشمائل (54-975١١٠١ه)‏ . ينظر: خلاصة الأثر (7: 187-1/426), 
الكواكب السائرة :١(‏ 55 55-5 5»» الإمام علي القاري (ص؛ 5). 

)١(‏ ني الكامل لابن عدي(8:0١232)»‏ بلفظ: عن عائشة 5ه أنها قالت: قال رسول الله 
ف: (اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حداً من حدود الله عز وجل . 

(۲) وهو علي بن عمر بن أحمد بن مَهُدي الدَارَفَطْنِيٌ البَعْدَادِيٌ الشَّافِعِيَ» أبو الحسنء 
والدَّارَفَطَنِيّ: نسبة إلى دار القَطنء محلة كبيرة ببغداد. قال أبو الطيب الطَبريّ: 
الدَارَفَطْنِيَ أمير المؤمنين في الحديث. من مؤلفاته: السنن الكبير » و المختلف والمؤتلف. 
و الآفراد » (١٠١۳-٠۳۸ه).‏ ينظر: الكامل في التاريخ (۷: .)٠١٤‏ طبقات الشافعية 
الکبری (۲: ۳۱۲). الأنساب (۲: .)٤۳۹- ٤۳۷‏ 


(۳) في سنن الب لبيهقي (TTA :A)‏ 
(5) في سنن ابن مأجه (؟: ٠‏ 866). 


للأستاد الدكتو ر ضلاح آبو ا اماع 7ت ا 
KS‏ و ي ge‏ ا 
سَبِيله فَإِنْ الإِمَامَ لأن تُخْضِئ في العفو حير مِنّ أن تُخْضِىَ في الغقوبة)". 
ا 

وني كتاب ”الآثار“ للإمام محمّد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 

هه 2 3 ص ہے ی و و (ls‏ هه 42 
عن عمرٌ بن الخطاب أنه قال: (إِدَرَوَا الحُدُودَ عَنْ المسَلِمينَ ما استطعتم» فَإِنْ 

ات NÊ E‏ 2و1 E‏ ی ا و کد 

الإِمَامَ إن حط في العفو لَه مِنْ أن خخْطِىّ في العقوبَة» فإذا وجدتم 
لِلِمُسَلِم حرجا قَادَرَوَا عَنْه). انتهئن . 

وفي ”الجواهر المنيفة في أدلَةٍ الإمام أبي حنيفة»": بعد ذكر رواية أ 


$ 


حنيفة كذا رواه الحارث* E E‏ 


:٤( في مصنف ابن أبي شيبة (5: 017)» و جامع الترمذي (5: 377), و المستدرك‎ )١( 
:١١( 17)©؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وإريخرجاه؛ و مسند أبي يعلل‎ 
:۸( و سنن البيهقي الكبير‎ »)۸٤ :۳( و سنن الدارقطني‎ ))27١:1( و الكامل‎ )٥ 
(۸ 

(۲) من شرح مسند آبي حنيفة للقاري(ص٦۱۸).‏ 

(۳) هو للعلامة محمد بن محمد بن عبد الرزاق» الشهير بمرتضئ- الحسينيّ الهنديّ 
الأصلء الزبيديٌّ المصريٌ» المتوّف سنة (0١٠١١ه).‏ منه رحمه الله. 

وأضيف: هو مؤلف تاج العروس شرح القاموس ء و إ تحاف السادة المتقين في شرح 
إحياء العلوم » و بلغة الغريب في مصطلح آثار الحبيب . ينظر: معجم المؤلفين (: 
۱ 

(5) هو عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن الخليل الحارثيّ البُخاري 
السِّبَذمُونٍ بضم السين وفتحها وفتح الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة وضم الميم 


5 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
من طريق محمّد بن بشر عنه". 

وبكذا أخرجّة ابن عدي في جزءٍ له من حديث أهل مصرّ والجزيرة. 

راشبل الكت رانو سن لدان ار ديل افاي امي 
طريق أبي عمرانَ الجونٌ عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز رتا 

وعند مسدَّد“من طريقٍ يحي بن سعيدء عن عاصمء عن أبي عاصمء 


وفي آخره نون؛ نسبة إلى قرية من قرئ بخارا. ويعرف بالأستاذء قال الذهبي: شيخ 
الحنفية بها وراء النهر» وكان محدّثاً جوّالآ» رأساً في الفقه. من مؤلفاته: كشف الآثار 
الشريفة في مناقب أبي حنيفة » و مسند أبي حنيفة » (ت 5٠‏ اه). ينظر: العبر (7: 
۳ )» و المیزان .)١91١ :٤(‏ و الجواهر (7: 50-755 7). 

)١(‏ مسند أبي حنيفة للحصكفي (ص1856)) وهو مختصر مسند أبي حنيفة للحارثي. 
(1) وهو إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز البصري الكَّجّيء أبو مسلم, والكَّجّي: 
بفتح أوله وتشديد الجيم» نسبة إلى الكبّء وهو الجص.ء قال اليافعي: مسند الوقت وقد 
قازبا الثة أو كملهاء+:وكان خدثا حافظا عتش] كبيرالشسأن من مؤلفاتةة السدق» 
(۲۹۲-۱۹۲ه). ینظر: مرآة ا لجنان (۲: ۲۲۰)» العبر (۲: 4۳-۹۲). 

(۳) وهو عبد الكريم بن محمد بن منصور التَّميمِي السّمُعان المروزي الشَّافِعِيَ أبو 
سعدء تاج الإسلام, الملقب قوام الدين» والسَّمعَاني: نسبة إلى سمعان» وهو بطن من 
تميم» من مؤلفاته: تذييل تاريخ بغداد » و تاريخ مرو » و الأنساب, (05٠0557-6ه).‏ 
ینظر: وفیات (۳: ۲۱۲-۲۰۹). الأنساب (: ,.)5١١‏ الكشف .)١74:1(‏ 

(4) وهو مُسَدَّد بن مُسَرّهَدِ بن مُسَرْبل بن مُستَورد الأسديّ البَضريّ » أبو الحسّنء 
ا تمسق للك وه قبن العزور اكه لفمونفا ‏ #إله أو دخ سف ا 
بالبصرة» (ت۲۲۸ه). ينظر: العبر »)٤١٤:١(‏ التقريب (ص١55).‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أو اجاج 
عن أبي وائل» عن ابن مسعود موقوفاً بلفظ : (ادَرَوًا الحُدُودَ عَنّ عِبَادٍ الله). 

وأخرجَة البيهَقٌّ من طريتق الثوريّ عن عاصم بلفظ الإمام؛ وزاد: 
(دَفَعُوا به المَتل عَنّ المسَلِمِينَ ما سَتَطَعْثُم)» وقال: إنه صح ما فيه. انتهئ . 

وفيه أيضاً أبو جا عض رعو رامع عو ميرت ا 
ن سلوي ما اتمم قود الام إن بطي في العفو حي له ف أن خط 
في العقوبةء فإذا وذ للمسلم رجا قَادَّرَوَا عَنه)» كذا رواهٌ ا لجسن بن 
زياد عنه. ۰ 

ولابن أبي شيبة من طريقٍ إبراهيمَ يم الَحِْيّ عن عمرٌ قال: لآن أخطئ في 
الحدود بالعفو أحبٌ إِيّ من أن أقيمها بالشبهات٠.‏ 

وأخرج الّمذيّ» والحاكم, والبَبهَقَي» وأبو يَعَْ من طريقٍ الزّمْرِيٌ 
عن عائشة مرفوعاً بلفظ: (ادَرَوْا الحُدُودَ عَنْ الْمسَلِدِينَ ما إستَطْعتُم قن 
N N,‏ كن ا ي 
أن تقطن ف اقوت 

وني سنه يزيد ب بن أبي زياد وهو ضعيفٌ لا سيّا وقد روأةٌ وكيع عنه 


موقوفاً". انتهی. 


)ف صف ابن آي شية ١ :٥(‏ ولفظه: عن راهيم قال قال عر بن 
الخطاب #5ه: لئن أعطل الحدود بالشبهات أحبٌ إلي من أن أقيمها بالشبهات. 

و ا 

() ينظر: سنن البيهقي الکبیر (۸: ۲۳۸). 


4 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 

وق "القامبة للسةة ق الا خاد ال رة ا الال 
لا ار ال E‏ اران مدان 
حنيفة» له من حديث مِقسم عن ابنِ عباس مرفوعا"» وكذاهو عند ابن 
عَديٌّ أيضاً". 

وفي ترجمةٍ الحسينٍ بن علٌٍ بن أحمدّ الخيّاط المقريّ من ”الذيل» لأبي سعدٍ 
بن السّمعانٌ من روايته عنه» عن أبي منصور محمّد بن أحمد بن الحسين النّدِيم 
الفارسيّ» نا" جناح بن بديرء نا أبو عبدٍ الله بن بطة العكبريّ أبو صالح ايد 
وو اهدو قارف 1 ابو مطل إن اهه يوقو اليف د وو كر 
المقدميّء نا محمّد بن عليّ السَاميٌ نا أبو عمران الجونٌ» عن عمر بن عبد 


(1)أهو الكشين و ا ا »الوق مشندة 
(405) لا سنة (850) كما قيل. منه رحمه الله. [أي كا قال القنوجي في اتحاف النبلاء . 
ينظر: إبراز الخي (ص۲۷)]. 

وأضيف: قال الإمام اللكنوي: قد طالعت من تصانيفه: فتح المغيث » و المقاصد 
الم واا ا و ی جا ی عل فاد 
ينظر: الضوء اللامع (۸: ۳۲-۲)» النور السافر (ص۸٠-۲۳)ء‏ التعليقات السنية 
(ص۹٦).‏ 

(0) ينظر: مسند أبي حنيفة للحصكفي (ص185). 

(9) ينظر: الكامل (50/8:6”). 

(5) في الأصل: انا. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج يب ل/ 
الحدّ ثمانين» فلا فرع عمرٌ قال: يا عمرء ظلمتني. فإنَّنِي عبد فاغتمٌ عمرٌ ثم 
قال: إذا رأيتم مثلّ هذا في هیئته وسمته وحسوه وفهوه وأدبهٍ فاحملُوه عن 
الان رسو اله قل دروا ادود بال 

قال شيخنا: في سندو مَن لا يعرف. 

ولابنٍ أبي شيبة من طريقٍ إبراهيمَ يم النِّيَ عن عمرّ قال : لأن أخط مه 
في درء ا لهات حي يمن ٠‏ ناقا ال اك 
أنه قال: (ادَرَؤا ادود ع عِبَاد الله)©. 

وكذا أشارَ إليه اليْهَقَيٌ من حديثِ الثوريّ عن عاصم بلفظ: (إِذَرَوا 
ا دود بالشبهات, إِدَفَعُوا القَثَل عَنَ الْسلِمينَ ما إستَطَعَتّم)*» وقال: إنه 


)١(‏ في المصنف : اعطل. 

(۲) انتهئن من مصنف ابن أبي شيبة (0: .)١١‏ 

(۳) وهو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريٌء أبو محمد» قال الذهبي: كان إليه 
المنتهئن في الذكاء وحدة الذهن» وسعة العلم بالكتاب والسنة. من مؤلفاته: المحلل »و 
الفصل ني الملل والآهواء والنحل » و اللإحكام لأصول الأحكام » (٤۳۸-٦٥٤ه).‏ 
ینظر: وفیات (۳: ۳۳۰-۳۲۵)» العبر (۳: ۲۳۹)» معجم الأدباء (5775-/701). 
)٤(‏ سبق تخر مجه (ص٤٦).‏ 

(4) سبق تخريجه (ص55). 


5 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 

وني الباب ما أخرجَة الّمذيٌّ والحاكمٌ والبَْهَقِي وأبويَعْلَ من طريقٍ 
الزهريّ عن عرو عن عائشة مرفوعا: (إذرَؤا ا دود عَنْ الْشلمين ى 
إِستَطَعْتُم قان کان له عر NE NSE‏ 
مِنْ أَنْ محُطِىَ في العقوبة بة)» وني سنه يزيد ب N ys‏ 
وقد رواه عنه وكيع موقوفاً. 

وقال التَرمذيٌ”: إنه أصحٌ» قال”: وقد روي عن غير واحٍمن 
الصّحابة أ تهم قالوا ذلك. 


وقال المجهقن فق "السوه 0 د وكيع ارت ال الات اة 
زور كرو E E‏ وروي رن 
عل مرفوعاً: (إدَرَوا الحُدُود وَلا بغي لِلإمَام أَنَ يُعَطَُلَ الحُدُود)؛ وفيه 
المختار بن نافع» وهو منكرٌ الحديثٍ كم قَالَّهُ البُخَارِيّ» وروئ عن عقبة 
ومعاذ موقوفاً". انتهوا كلامهة, 


aa شي‎ )1( 

(۲) في جامعه :٤(‏ ۳۳). 

(۳) أي الترمذي في جامعه :٤(‏ ۳۳). 

.(YTA :A) (€) 

.)۲۳۸ :۸( آي البيقهي في سننه الكبير‎ )٥( 

(0) انتهيل من سنن البيهقي الكبير (/: ۲۳۸). بتصرف. 
(۷) من المقاصد الحسنة (ص55). 


لاساد الدكتورضلاح ابو الجا N‏ 

وني «تخريج أحاديث الهداية“ للحافظ ابن حَجَر: أخرح“ ااه 
عن الزّهْرِيٌ قال: ادفعوا الحدود بكل شبهة. 
فادرأه» وإسنادُة ضعيفٌ ومنقطع. 

وللبَيْهَقِيٌ في ”الخلافيّات» عن عل. انتهن”. 

الغا ر والاثار دالّةٌ عل أن المحدوة بحتال راا ات 
ورفغها اول من إقامتها بالشبهات. 

فإن قلت: المرفوعة من هذه أسانيدها ضعيفة» والموقوفة لا تصلحُ 

قلنا: العف في الأسانيد موقوفة كانت أو مرفوعة لا يضرٌ- لكشرة 
الطَّرِيقٍ المفيدة نوعاً من القرّةء والموقوفٌ فيا لا يدرك بالرّأي في حكم 
الماع فاد إسقاط الواجب بعد ثبوته للشَّهةٍ خلا مقتضى- العقلء بل 
ا ان به عم رة هة فت ا بایان حمل عا 
E 0‏ 41 م اس 
الرّفع مرفوعاً حكأ فيكون حجّة. 

9 000 و ع 1 و 5 

فإن قلت: بعض الأسانيد مرسلة فلا تكون حجة. 


. وقع في الأصل: اخراجء والمثبت من الدراية‎ )١( 
.)١1١١ :( من الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ )( 


ج ص ي 

ق الس ا إذا ادا ر ف عاي رر ل ع 
أصحابنا الحتّفيّة» فأهم صرّحُوا بِأَنّه هو القولٌ المنصور". 

فإن قلت: يخالفٌ الدَّرءٌ حديت البُخَارِيٌ وغيره: (وَمَن اجَرَاً عل مَا 
يُشَكَ فيه مِنَ الإثم أو شَكَ أَنَ يُواقِمَ ما ِسْتبَانَ وَالَحَاصِيِ حمئ الله 
EG Ds‏ 

8 2 0 : 21 0 

قلت: مستعيناً بفتح القدير إنه لا مخالفة» فإنّ) معناةمَن جه حرمة 
شيءِ وحله» فالورعٌ أن يُمسكَ عنه» ومّن جهل وجوبّ أمر وعديِهٍ فلا 
يوجبه. 

فإن قلت: وجوبٌُ الحدود في موضعهاء اا و ارقا 
قطعيّ» والخيُ الواحدٌ في الإسقاط ظنّيّ» ولا عبرةً للظَنِيّ في مقابلةٍ القطعيّ. 

قلث: القدرٌ المشتركٌ في باب الدَّرءِ بالشّبهاتِ قطعيّ» قال ابن امام في 
"فتح القدير“: في إجماع فقهاء ءِ الأمصار عل أن ادود لهات كفاية؛ 
رال مدو اها هدا اديت د ى جرت ادرت عليه اه 


)١(‏ ينظر: تقريب النواوي » وشرحه تدريب الرواي (1: )٠١١‏ للسيوطي» و الموقظة 
في علوم الحديث للذهبي(50-7/8).: ظفر الأماني للكنوي(ص١25)»‏ و قواعد في 
علوم الأحاديث للتهانوي (ص۳۸١).‏ 


(۲) ي صحيح البخاري (۲: ۷۲۳)» و صحيح مسلم :٤(‏ ۱۲۱۷( و صحیح أبن 
حبان (7: /591)» وغيره. 
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وفي”" تتبّع المرويّ عن رسول الله » والصّحابةٍ ما يقطع في المسألة. 

فقد علمنا أنه عليه الصلاة والحّلد م قال لماعز: (لَعَلَّكَ مَنَنْتَ ل 
لحت َعَلّكَ عَمَرْت)” كل ذلك يلقنه أن يقول جارد وان 
ولو ناك اندلا كر ]ذا فالا قر E SESE Na‏ 
بدينٍ عنده: لعلّه كان وديعةً عندك فضاعت» ونحوه. 


وكذا قال للسَّارقٍ الذي جيئ به إليه: (أَسَرَقَتَء ما أحَاله سَرَق)”, 
وللغامدية نحو ذلك°. 


. وقع في الأصل: وقدء والمثبت من الفتح‎ )١( 

(0) ورد بألفاظ مختلفة قريبة من هذا في صحيح البخاري (5: 2250507.» و المستدرك 
(507:4)» و المعجم الأوسط (7: »)8١‏ و سئن الدارقطني (7: 42١7 ١‏ وغيرها. 
() لفظ الحديث: عن أبي هريرة 5 أن رسول الله 4 أني بسارقٍ قد سرقٌ شملة 
فقالوا: يا رسول الله إن هذا سرق» فقال رسول الله ##: (ما أخاله سرقء فقال السارق: 
بلل يا رسول الله» فقال رسول الله #: اذهبوا به فاقطعوه» ثم احسموه» ثم إیتوني به 
فقطع» ثم آتي به» فقال: تب إلى الله» فقال: تبت إلن الله» فقال: تاب الله عليك). قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح علل شرط مسلم وإ ر يخرجاه» وني المستدرك »)٤١١:6(‏ و 
سنن الدارقطني (۸: ۲۷۱)» وغيرها. 

() حديث الغامدية: (جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله: إني قد زنيت فطهرني» 
وإنه ردّها فلا كان الخد قالت: يا رسول الله إرتردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزاًء 
فوالله إِنْ لحبل» قال: أما لا فاذهبي حتئ تلدي» فله) ولدت أتته بالصبي في خرقة. 


yS 
1 0 الي ل ال‎ 


وتتبّعُ مثلهِ عن كل واحدٍ يوجبُ طولاء فا حاصل من هذا كله كود 
الحدّ يُحتال في درءه بلا شك» ومعلومٌ ارهق لدت ناك التي لقصد 
احتيال الدّرء كلّها كانت بعد الثبوت؛ لأنه كان بعد صريح الإقرارء وبه 
ايك 

واه الا م هل ان و و 
الشبّهَات) فكان هذا لمعن مقطوعاً بثبوته من جهة الشَّرعه فكان الشَّكُ فيه 
شك" فلا يلتفثٌ إك قائلهء ولا يعو عليه. انتهی". 


قالت: هذا قد ولدته قال: اذهبي فأرضعيه حت تفطميه فدًا فطمته أتته بالصبي في يده 
كسرة خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمتةٌ وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل 
من المسلمين» ثم أمرّ بها فحفرٌ لها إلى صدرهاء وأمرّ الناس فرجموها... ) في صحيح 
مسلم (۳: »)۱١۲۳‏ و السنن الكبرى »)۳٠٤:٤(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (0: 
۳ ) وغبرها. 

(1) عن الشعبي أن شراحة الهمدانية أتت علياً فقالت: ريك ا ا 
لعلك رأبت في منامك» لعلك استكرهت كل ذلك تقول: لاء وني رواية ال 
تاك في مسند أحمد (1: »)2١5٠‏ و مجمع الزوائد »)۲٤۸:7(‏ قال الهيثمي: ورجاله 
رجال الصحيح. 

(؟) وقع في الأصل: شكء والمثبت من الفتح . 

(۳) من فتح القدير (0: ¥ 
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ا ا 


ما الصغر ى“ فان الله ٥‏ تعالن سمل می نکاح أزواج الآباء ءِ في كتابه 
فاحشة» حيث قال: (وَلاَتَنْكِحُوا مَانَكَحَ َأبَاؤّكُمْمِنَ الشّسَاءِ لما قَدْ سَلَفَ 


انه كان اة وف وا ثيلا] ©ذوسئ ا خت ا 


7 
ل 2 
- وك ا 
2 


(وَلا تفربُوا الا نَّهَكَانَ فَاحِضَةَ وَسَاءَ سَبيلاً ” فعْلِمَ أن التكاح بم تكح 


ذه 


و 


الآباءٌ أيضاً داخل في أفراد الرّنا. 


8 


اع 


و 


أكا لكوي 406 قلقو ا ت و اك فلكو 6 واد 
وأمّا الكبرئ لِه ية والزاني فاجلدوا كل وَاحِدٍ م 
مان جَلْدَة]”. 


(1) أي المقدمة الصغرىئ: لا شبهة في أن الوطء با محارم وإن كان بعد التُكاح زنا 
شرعاً. 

(۲) من سورة النساءء الآية (۲۲). 

(۳) من سورة الإإسراءء الآية .)١۲(‏ 

(5) أي كان هذا النص آيةَ تتل» ثم نسخت تلاوثها وبقي حكمّها معمولاً به إلى اليوم؛ 
والسر ني ذلك أها كانت تتلك أوّلاً لتقرير حكيها ردعاً لمن تحدنهُ نفس أنه يتلطّح بهذا 
العار الفاحش من شيوخ وشيخاتٍ حتى إذا ما تقرّرَ هذا الحكمٌ في التموس نسح الله 
تلاو لحكمةٍ أخرئ هي الإشارةٌ إلى شناعة هذه الفاحشةٍ وبشاعة صدورها من شيخ 
وشيخة. ينظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم(ص4). و الناسخ والمنسوخ 


5 ب القول الجازم في سقوط الحد بتكاح المحارم للكنوي 
وتولة تال وسو مهو + اللشورةه (الشيم والكتمةة إذا قينا 
فارجموهما نكالاً من الله). 


الأول" في غير المحصنء والثاني” في المحصن. 


للكرمي(ص١١١)»‏ و الناسخ والمنسوخ للنحاس(ص١22.‏ و نواسخ القرآن :١(‏ 
)٥‏ و البرهان (۲: ۳۲)» و اللإتقان (۲: ۳۲)» والمناهل (7: .)١51١‏ 

(۱) أي کان هذا النص آية تتل» ثم نسخت تلاوثها وبقي حكمُها معمولاً به إلى اليو 
والسر في ذلك أَنهَا كانت تك أوّلاً لتقرير حكيها ردعاً لمن تحدثُ نفس أنه يتلطْح بهذا 
العار الفاحش من شيوخ وشيخاتٍ حتئ إذا ما تقرّرَ هذا الحكم في التفوس نسح الله 
اورا سكي أعرى مر اهار إل انداءة عه دجاه e‏ 
للكرمي(ص١٠١١)»‏ و الناسخ والمنسوخ للنحاس(ص١1١)»‏ و نواسخ القرآن :١(‏ 
)٥‏ و البرهان (۲: ۳۲)» و اللإتقان (۲: ۳۲)» والمناهل (7: .)١51١‏ 

)١(‏ أي كان هذا النص آية تتل» ثم نسخت تلاوثها وبقي حكمُها معمولاً به إلى اليو 
والسر في ذلك أَنهَا كانت تتك أوَّلاً لتقرير حكيها ردعاً من تحدنةُ تفسة أنه يماط بهذا 
العار الفاحش من شيوخ وشيخاتٍ حتئ إذا ما تقرّرَ هذا الحكمْ في التفوس نسح الله 
ار جنر خرن مي الإشارة إل اعت عله اذاه ويا ايعان شو 
للكرمي(ص١١١)»‏ و الناسخ والمنسوخ للنحاس(ص١١)»‏ و نواسخ القرآن :١(‏ 
)٥‏ و البرهان (۲: ۳۲)» و اللإتقان (۲: ۳۲)» و المناهل .)١٤١١:۲(‏ 

(۳) وهو (الشيخ والشيخة...). 
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تفكاك 
دليل الصّغرئ ممنوع» بل باطل» وكبراةٌ أيضاً غير مسلآم» بل غير 


اور اا ل جو 

الأول ان اللر الاق ان" لاينعمٌ إلا إذا كان عب شکل من 
الأشكال المشهورة" مع لحاظٍ شروطها المعروفة» وهذا الدَّليل فر عن عل أي 
شكل كان لا ينتج نتيجة؛ لفقدٍ بعض الشّروط» أو كذب بعضي المقدّمات. 


عي 


آما إن جع شكلاً أوّلآ"؛ بأن يقال e‏ فاحشة» 
وك دواو IE‏ شت من قرلة تان : ولا نتروا 


)١(‏ يسمّئ الاقتراني لاقتران حدوده واتصال بعضها ببعض من غير فصل بينها بأداة 
الاستثناء التي هي لكن. ينظر: حاشية الباجوري على السلم (ص١1).‏ 

(؟) وهي أربعة أشكال ستأتي مع شروطها. 

(9) الشكل الأون:وهو مايكون الحد الوسط محمولاً في الصغرئ موضوعا في 
الكبرئل. وهو أفضل الأشكال وأظهرها نتيجة» ويشترط لانتاجه شرطان: 

الأول: بحسب الكيف» وهو كون صغراه موجبة. 

والثاني: بحسب الكم» وهو كون كبراه كلية 

وهذان الشرطان لا ينطبقان إلا عن أربعة صورء وبه تعلم أن الشكل الأول لا ينتج من 
ضروبه إلا أربعة فقط والاثنا عشر الباقية لا انتتاج فيها. وتمامه في آداب البحث 
والمناظرة للشنقيطي(ص"55). 


ي 
الرتا َه گان قاحس فإن الثابت منه إن سُلّم ث تيو دك ها 
تاعضاة 11ر1 E E‏ 

ومن المعلوم عند أرباب الفهوم أنَ القضية” الكليّةٌ لايَستلزمُ في 
عكبيها كليّة» والإلزام أن يصدق کر کوان ساو غا ا : كل إنسان 
حيوان» بل جزئيّة”» فالعكسٌ الصَّادقٌ بعضُ الفاحشةٍ زناء وهو لا ينتج في 
الشّكل الأوّل لكونه مشروطاً بكليّة الكبرئ. 

وإن قبل في تقريره: الزّنا فاحشة» والفاحشةٌ نكاحٌ ما نكحَةُ الآباء» ورد 
عليه أنَّ الكبرئ إن كانت جزئيّة تنج نتيجة. 

وإن كانت كي ورة عليه أنهامع كذيها في نفيها بداية؛ لظهور أنه يس 
لك 


أيضأء لا تثبثٌ من الآية التي ذكرّها المستدلٌ» فإنَّ التَّابتَ منه إن E‏ 
ين ]لأا كز عام كح اكه فاحشة. لا عكسه الكلّ. 


هه 


0 


.)١۲( من سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
والكذب لذاته. والكلية منها: ما فيها‎ yS 
.)١٤-۲۳ص( سور يدل علل الاحاطة بجميع الأفراد. ينظر: الشرح الواضح المنسق‎ 
أي بل عكس الكلية الصادقة جزئية: وهي ما فيها سور يدل علل بعض الافراد.‎ )۳( 
ينظر: شرح الأخضري (ص*").‎ 
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وأمَا إن جَعِل شكلاً ثانيً" بأن يقال: نكاحٌ ما نكحَةٌ الآباءٌ فاحشة» 
والزّنا فاحشة» فالتكاحٌ المذكورٌ زنا. 

ورد عليه: إِنَ إنتاج الشّكل الثاني مشروط باختلاف مقدمتيه بالإيجاب 
والب وذ لن فلس ولو صح هذا لصح أن يدن الاسان فر بان 
ea N aS‏ سكين E‏ 
حجر بان يقال: الإنشان جس والحجرٌ جِسَمء فالإنسان جره والترام 
هذا ما لا يصدرٌ عن عاقل فضلاً عن فاضل. 

وأما إن جُيل شكلاً ثالثا"؛ بأن يقال: الفاحشة نكاځ ما نكح الآباء 
والفاحشة زناء فالتكاحُ المذكورٌ زنا. 


)١(‏ الشكل الثاني: وهو ما يكون الحدٌ الوسط محمولاً في القضيتين. ويشترط لانتاجه 
شرطان: 

الآول: أن يختلف المقدمتان في الكيف. بأن يكون إحداهما موجبة والأخرئ سالبة. 
والثاني: أن تكون الكبرئ كلية. 

فضروبه المنتجة أربعة كالشكل الآول. ينظر: إيضاح المبهم (ص7١-5١).‏ 

(؟) الشكل الثالث: وهوما إذا كان الحدٌ الوسط موضوعاً في الصغرك والكبرا. 
ويشترط لانتاجه: 

الأول: بحسب الكيف: إيجاب الصغرل. 

والثاني: بحسب الكم: كلية إحدى المقدمتين من الصغرى والكبرى. 

وضروبه المنتجة ستة فقط. ينظر: تنوير الآذهان لفهم علم الميزان ( ص .)۳۷-۳٠١‏ 


5-- لب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 

ولا شل :]3 اإساعة روط كل الكرى روفن ماهد كاذف كنا 
عرفت» ولو صح هذا لصم أن يقال: الجدارٌ إنسانء بأن يقال: الجسم جدارء 
والجسمٌ إنسان, فالجدارٌ إنسان» وهو باطل قطعاً. 

وأما إن جُعِلَ شكلاً رابعً": بأن يقال: الفاحشة نكاځ ما نكحَةٌ الآباءء 
والزنا فاحشة: 

ورد عليه: أن إنتاجَهُ مشروطٌ بإيجاب المقدّمئيّن مع كليِّةٍ الصّغرئء أو 
اختلافهم| بالإيجاب والسَّلبٍ مع كليّةٍ أحدهماء وإذ ليس فليس. 

ولوصحٌ هذا لصم أن يقال: الماشي بقرةء والإنسان ماش؛ فالبقرة 
إنسان» وهو باطل يقيناً.ث 

الوجة الثاني: إن التَابتَ بالآييَين ليس إلا کون كل من نكاح ما نكحَةٌ 
الأبُ وإن علاء والزَّنا فاحشة» ولا يلزمُ منه أن يكونّ النْكاحٌ المذكورٌ من 
أفرادٍ الرناء فن الصاف المّيئيْن بالوصفي الواحدٍ لا يستلزمٌ أن يكونّ 
أحدهما صادقاً عبن الآخر؛ لجواز أن تكونّ الصّفَةٌ من الأعراضي العامَّة» أو 


(1) الشكل الرابع: وهو أن يكون الحد الوسط فيه موضوعاً في الصغرئ محمولاً في 
الكبرئ» وهو عكس الشكل الآول. ويشترط لانتاجه: عدم اجتماع المنستين من جنس 
كسالبتين» أو جزئيتين» أو من جنسين كسالبة وجزئية ولو في مقدمة واحدة إلا في 
صورة واحدة وهي ما إذا كانت الصغرى موجبة جزئية فلا بد من أن تكون الكبرى 
سالبة كلية فيجوز اجتاعها وتنتج. وضروبه المنتتجة خمسة. ينظر: شرح القويسني 
(صه 7-/37”7). 
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الخواصٌ الشَّاملةِ لمماء مع تغايرهما ألا ترئ أنَّ الزّنا وشرب الخمر والسّرقة 
وغيرهاء كلها متصفة بالحرمةء وبكونه كبيرة» وبكونه موجباً للنّارٍ إلىغير 
ذلك من الصّفاتء مع أَنّه ليس واحدٌّ منها فرداً للآخر. 

الوجةٌ الثّالث: هتارم عطاوق لحن عل كاج بيجي 
350607000 
فيه؛ بدليل قولِه تعال: اقل إا حَرَم رَيٌّ الْمَوَاحِس مَا ظَهْرَ مِنّْهَا وَمَا بَطن...1" 
الآية» فليس أن كل فاحشةٍ زناء حتئ يلرم من إطلاق الفاحشة هاهنا كونه 
زنا. 

الوجه الرابع: أنه لو سل جمِيعٌ ما ذكرّهُ المستدل» فغاية ما يثبثتٌ بشت منه أن 
كك اا و ينبت منه أن الوطة بالمحارم بعد الاح زناء 
لأنَّ الفاحشة في الآية إا أطلق عا التكاح لا علن الوطء. 

و ل 20 

3 الأول انما .> يتمشيا في الأحكام لا ف الملهيّات”© 

ا م ا 1 معفة اق كو ساهو فت 


)١(‏ من سورة الأعرافء الآية(77). 
(؟) الماهيّات: نسبة إلى ما هو جعلت الكلمتان ككلمة واحدة. وزيادة التفصيل في 
التعريفات للجرجاني( ص .)١17١‏ 


ب اقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
منه أيضاً من أفراده» ألا ترئ إلى أن الغيبة أشدٌ من الوطء المحرام» مع أنّها 
ليست بزنا حقيقة. 

وأمّا الكبرئ فدلیله أيضاً خدوش بوجهين: 

الأوّل: وهو اصع أنّ الآيتيّن لا تثبتان الكلبةَ بل الإطلاق» فيجودٌ 
اناا غ ادق ت بعض أفرادٍ الزّنا لدليل آخر. 


وان اللأمَ الدَّاخَلةَ على الشيخ والتعقةوواك اووؤاا انج CR‏ 
للعهدٍ الخار- جي؛ لعدم العهد فلا بد أن يحمل على الاستغراتي بناءً على ما 
ا أن الأصل في اللأم العهد الخارجيّ ثم الاستغراق» فيفيدٌ 
الحكم الكل 

0 لحكمٌ عل المشتقٌ يَدلُ علن علَّة المأخذٍ فثبت الحكمُ الكل من 
ذو الط اة 

والثاني: وهو أقواهما أن الحكم في قولِه: فار جموهماء وقولِه: 
فَاجِْدُوا)” إن هو للحكّام والولاة» وقد ثبت من الأخبار الفعليَّةٍ 


)١(‏ أي من كتب الأصول: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲: »)٠١-٠٤‏ و 
التوضيح (1: 227-57» و التلويح (1: “51)» و حاشية ملا خسرو عكى التلويح :١(‏ 
۲۳۹-۸)» و حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي (۱: ۲۳۹-۲۳۸)» وغيرها. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع (۷: 5 037» و تبيين الحقائق (7: .)١75‏ و العناية (4: ١5‏ 7), 


وغيرها. 
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والقوليّة وإشاراث الآيات الفرآنيّة ارو ر وا ا 
ده o‏ 
و ا ت 

ا 
ومن ثم صرّح الفقهاء” بأنَّ الزّنا الذي يوجبٌ الحنَّ هو وطءٌ خال عن 
شبهة ني حل قبل حال عن ملك النكاح» وملك اليمين ليس فيه شبهة. 


وطءٌ المحارم بعد التكاح لا يخلو إِمّا أن يكون من أفرادٍ الزّنا أو لا 
يكون» فإن كان من أفراد لزنا فلا شّبهةَ في وجوب الحدٌ فيه فن كل زنا 
نوص لين كد عله O‏ 
أشد منةٌ وأغلظظٌ وأقبح فإذا وجب الحدٌ في الزّنا وجب فيه لا محالة. 

تفكاك 

ea NG 

ET CC ESI 
بل الرّنا الدالق عن شبهة وساهنا الشبهة نو جودة فلا ت فة الحد أو‎ 
نقولٌ إِنَّ وجوب الحدٌ أمرٌ آخرء وسقوطَة أمر» فقد يجبُ شي في الذَّمَ ثم‎ 


,)7 ١5 :4( و العناية‎ .)١75 :7( ينظر: بدائع الصنائع (۷: 5 037» و تبيين الحقائق‎ )١( 


وغيرها. 


٠٠‏ ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
يسقطٌ بعذر خارجيّ» فوجوبٌ الحدٌ فيه لا يستلزمٌ أن لايسقط بالشبهةء 
ودرءء بالشبهة لا يُناني وجوبه. 

زا ا ر ا او ا ا نتوين أن إلا ج اندي 
يثبث في جريمة شرعأً ثبت في أشدّ منه؛ لجواز أن يكونّ هناك مانعٌ يمنعٌ من 
ثبوته في الأشد. وموجبٌ خاصٌ بالأضعفي لا يتعدّئ غيرّه. 

اا و ا ا و ن ا 
والصّلاةَ وبه أخذتِ الحنفيّة وشتعُوا علل مَن خالقَهم» مع ثبوتِ الرّواياتِ 
فيها كا بسطتّه في رسالتي: ”هسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة*» مع أنه 
لو سب مسلاً أو تكلَّمَ بالفحش أو اغتاب أحداً في الصّلاةٍ لا يعي الوضوءَ 
بالاتفاق مع كونها أشدٌ من القهقهة. 

وكذلك مَن شرب الحمرٌ أو غيرَهُ من المسكراتٍ حُدَ حداً شرعيّاً وهو 
أربعونَ سوطاًء أو ثانونَ عل اختلانٍ الفريقين الحنفيّة” والشّافعيّة”» ولو 
شرب البولٌ أو الدّمَ لايحدٌ بذلك الحدٌ اتّفاقاً مع كونه أشدٌ وأخبث. 


.)3575- المسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة (ص5‎ )١( 

(1) وهي ثانون سوطاً عند الحنفية» ينظر: مختصرٍ القدوري (ص 40 )» و شرح ملا 
مسكين (ص/151). و درر الحكام (ص59).: وغيرها. 

وهو ارون سو طا ع الغا ف رة اله صر 9 و اسن اطا( 
5 اشا فلن وغ :001۸6و راهب المد ( ض8 وغيرها. 


للاستاد اللكررضلاح إو الحا ا 

وإليه أشارٌ اللّحاويٌ في "شرح معاني الآثار' حيث قال: إن قيل: إِنَّ 
هذا الذي ذكرثة من وطء ذاتٍ الَرّم منه علل التكاح الذي وصفته"» وإنلر 
يكنازتا فهو أغلط من الرّناء و اخزئا أن ع فما جت نق انرا 

ل قد اغ ف هد امن أذاتكون وتام هيت أنه اخلط 
من الزن ولیس ما كان مثل الزّناء أو ما كان أعظمٌ من الرّنا من الأشياء 
المحرّمةٍ يجبُ في انتهاكها من العقوباتٍ ما يِبُ في الزّنا؛ِ لأنَّ العقوبات إِنّما 
تؤخ من جهة الويف لا من جهة القياس. 

ألا ترئ إك أنَّ الله قد حَرَمَ اليه والدّمَ ولحم الختزير كما حرّمَ الخمرء 
وقد جعلّ عل شارب الخمرٍ حدّاً إر يجعل مثلّهُ عل آكل لحم الختزير» ولا عن 
آكل لحم اميّةء وإن كان تحريمٌ ما أتئ هذه كتحريم ما أت ذلك. 

وكذلك قذفٌ المحصنة جع] الله فيه جلد ثمانين» وسقوط شهادة 
القاذف. وإِلْرامٌ” اسم الفسق, ور يجعل ذلك فيمّن رمئ رجلاً بالكفر» 
و و ف 

فكانت العقوباتٌ قد جعلّتٌ في أشياءَ حاصّةء ولريجعل في أمثللاء ولا 
في أشياءَ هي أعظمٌ منها وأغلظ» فكذلك ما جع الله من حدٌ الزَّنا لا يجبُ 


. وقع في الأصل: وصفة. والمثبت من شرح معاني الآثار‎ )١( 
. (؟) وقع في الأصل: في قولك. والمثبت من شرح معاني الآثار‎ 
. وقع في الأصل: والزم» والمثبت من شرح معاني الآثار‎ )۳( 


٠6‏ ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
و 2 1 Ê‏ ر 
أن يكون واجباً فيا هو أغلظ من الرّنا. انتهين كلامه". 

2 کاک 


لأفنبهة أن الماع بالتحازام فاسة لذيقيث برق غا امد 
Sa‏ وما يها 

اسشا ذلك كرو مور تطما فاد ل شمف ل 
ظنّ ما هو غيرُ ثابتٍ ثابتاء وظنّ غير الدّليل دليلاً» وإذا أورثٌ ذلك شبهة 
تيور ادها 1 


8 2 E 
لا شبهة في نه شبهة ضعيفة ركيكة» فلا يعتبرٌ بها.‎ 
ژفک اء‎ 


.2 8 ص ص 
نص الحديث وهو: (ادَرَوا الحدود بالشبهات)”» وغيره من الرُواياتِ 
و سر 
RCE N a E a LY‏ 
به 0 فو صلل موسيم استطعتم) ص 


(۱) شرح معاني الآثار (۳: .)٠١١‏ 
(0) سبق تخريجه (ص57). 
(") سبق تخريجه (ص55). 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج ٣‏ 
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التكاځ با محارم لا شك في أنه فاسدٌ شرعاًء والفاسدٌ شرعاً في حكم 
العدم قطعاء فمّن وطء بهذا التكاح بالَحَرَم صارٌ كمّن وَطِءَ بغيرٍ التكاح 
بالََرَم» والواطيٌ بالمحرم بدون التُكاح مستوجبٌ الحدً انّفاقاء فكذلك 
الواطيٌ بعد التُكاح أيضاً يستوجبٌ الحدّ جزماً. 

النكاځ بالمحارم وغيره من الأنكحة الفاسدة وإن كان في حكم العدم 
شرع من حت أنه لا ْتُ جاه ولا نض إثا» لكل يس في حكم العدم 
مطلقاً بل له اعتبارٌ في اعتبار الشْبِهةٍ وسقوط العقوبة المقرّرة» وقد رُوِيَتَ 
رواياتٌ كثيرةٌ هي عل ما ذكرّنا حجَّةٌ شاهدة» وبيّنة عادلة. 


و + ع ر 3 ع ص و 
ا عر ول ا اوا اف کو هی 
سعيك بن لمسب“ لواحي هاور اج لوده قا لا تو عفان وا قاط 6043 نواى واودط وحف 4 067ل لواو قو ل ELT TET‏ 


(1) هو صاحبٌ المذهبء الإمام مالك بن أنس بن مالكء أبو عبد الله الأَصَبَحِيٌ 
الَدَِيْه المتوقٌّ سنة (11/4ه)» وقد بسط في ترجمته وترجمة جميع المحدثين الذين 
ذكرناهم والذين نذكُرٌهم وغيرُهم الذّهَبِيّ في تذكرة الحفاظ . منه رحمه الله. 

(1) هوصاحبٌ المذهب. محمّد بن إدريس بن عبَّاس بن عثئان بن شافع الَرَئِيَ ل 
المتوف سنة )2٠ ٤(‏ منه رحمه اللّه. 

E‏ ره 5 ر جد 2 و ع 

(۳) وهو سعيد بن المسَيّب بن حزن بن أبي وَهُب الَخزْومِيٌ القَرَشِيَ» أبو محمد» سيد 
التابعين» أحد الفقهاء السبعة» وكان من أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب 


٠٠‏ ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
وسليان بن يسار": إن طليحة الأسدية كانت تحت رشيدٍ التّقفيّ فطلَتّهًا 
ا عا E‏ 
ضربات» وفرّقٌ ببنهماء ثم قال عمر: أا امرأة تكحتٌ في عدّتهاء فإن كان 
زوجها الذي تروّجَها إريدخل فق بينهماء ثم اعتدَّت بقيّةٌ عدَّمبا من زوجها 
الأوّلء ثمّ كان الآخرٌ خاطباً من المتُطَاب» وإن کان دحل ا فرق بينهماء ثم 
اعتدّت بقيّة عدَّتها من زوجها الأوّلء ثمَّ اعتدَّتٌ من الآخر ثم لا جتمعانِ 


أبد|". 


ففي هذا الأثر أن نكاح معتدَّةٍ الغير مع كونه فاسداً شرعاً إريجعل عدماً 
مطلقاًء بل اعتبرَ في سقوط الحدٌ وفي وجوب العدَّةٍ عل المعتدّة. 


فا فال عن ان هات ع ست و ملي تكله 


وأقضيته حت سمي راوية عمر (۱۳-٤۹ه).‏ ينظر: وفیات (۳۷۸:۲). طبقات 
الشيرازي (ص۳۹). وللوقوف علل حياته وفقهه ينظر فقه سعيد بن المسيب للدكتور 
هاشم جميل» مطبوع في أربع مجلدات. 

)١(‏ وهو سليمان بن يَسَار ا هلال اللَدَنِيّ أخو عطاء» وهو موك ميمونة» وقيل: أمٌ 
سلمة» كان أحد الفقهاء السبعة» قال الحسن بن محمد بن الحنفية: سليمان بن يسار 
عندنا أفهم من سعيد بن المسيب» (ات/1١٠1ه).‏ ينظر: العبر(1:١1١2).‏ التقريب 
(ص1960١).‏ 

(؟) انتهئ من الموطأ (0875:5). وينظر: الأم (0: 2777): و مسند الشافعي 
(ص٠*۳)ء‏ و سنن البيهقي الكبير (۷: ١٤٤)ء‏ وغيرها. 
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وعن یونس: نا ابن وهب» نا يونس» عن ابن شهاب عنه| مثله. 
وعن راحم رام رون رح ري بر ملام سو كاد عن 
سعيدٍ بن المسيّبٍ بلفظ: إِنَّ رجلاً تزوَّجَ امرأةً في عدَّتهاء قَرَفِعَ م إل عمر» 


١ 


فضريه) دون الحدّء وجعل لما الصّداقء وفرَّقٌ بينهماء وقال: لا يجتمعانٍ أبداً. 
قال: وقال عن رضي الله عنه: إن تابا وأصلحاء خطبّها مع المخُطَاب. 
وقال: أفلا ترئ أن عمرّ قد ضرب المرأةً والرَّوجَ المتزدّجٌ في العدّة 

الح ع اوه اماد سر لأنه كان أعرف بالله من أن 

قب من إرتة نقمٌ عليه الحجّة» فلا ضري دل ذلك عل أنَّ الحكّةَ قد كانت 

قامت عليه بالتحريم قبل أن يفعلاء ثم هو لريقمٌ عليهما الحد. 
وقد حضرّه أصحابٌ رسول الله فتابعوه وار يخالفوه» فهذا دليل صحيح 

عل أن عقدَ التكاح إذا كان لا به يثبت وجب له حكمٌ التكاح في وجوب المهرٍ 

الدغول النق كوة عدي ون الدذة تك ون تروف اندي ويذا كان 
وجاك انهف ١‏ ا برطت ند هو ال ذاه 

AE U 


. وقع في الأصل: فمستحيلء والمثبت من شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)٠١١ :۳( من شرح معاني الآثار‎ )۲( 


٠١5‏ القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 

ومن ذلك ما أخرجة أمدت والتّرمذيٌ وقال: دوي بحسي و انو 
داود» وابنٌ ماجهء وأبو عوانة”» وابنُ حبّان والحاكمٌ من طريقٍ ابن جريج 
عن سليانَ بن موسئء عن الزُهرِيّه عن عروة» عن عائشة؛ قالت: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم: (أي إمرَأٍتَكَحَتٌ تَفْسَهَا بغَيْر إِذْدِ وَلِيَهَا 
كاه بَاطِل» فياه بَاطِلء فنِكَاحهَا َاطِلء إن دک پا َا اهر ب 
اسَتَحَلٌ مِنْ فَرَجِهَاء قن اشْتِجَرُوا فَالْسلَطَانُ وَيَّمَنْ لوي له)5. 

وني سند كلامٌ كثيرٌ نقضاً وإبرازاً بسطةُ الحافظً ابن حجر في ”تلخيصٍ 
الحبير» والطَّحَاويٌ في "شرح معاني الآثار»» 211 


(1) هَوصاحتٌ المذهبه أبوعيد الله مد بن عمد بن تحتل البعدادئ» الوق سلنة 
(551). منه رحمه الله. 

(؟) هويعقوبُ بن إسحاق الاسفرائيني الأصل التيّسَابُورِيَ» مؤلّفُ المسند الْمُخَرّج 
عل صحيح مسلم » من أجلَّة المحدّثين» المتوقٌ سنة (717). منه رحمه الله. 

وأضيف: قال الذهبي: كان مع حفظه فقيهاً شافعياً إماماً. ينظر: العبر (؟: 176), 
الكشف .)١1717/9:7(‏ 

(۳) ني صحيح ابن حبان (۹: »)۳۸٤‏ و المستدرك (۱۸:۲)» و جامع الترمذي (۳: 
۷ سكن أي ذاؤة (6)1+8:75:و'شتن ابن ماچه 17 4)06 و سنن ستغيد بع 
منصور :١(‏ 17/0)» و مسئد أحمد (257:5) و المعجم الأوسط (1: »)۲٠١‏ وغيرها. 
(4) شرح معاني الآثار (7: 1). 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ب الاةآ 
وغيدهما"» ولولا غرابةٌ المقام لأتيتُ به. 


2 


أ 1 1 ak‏ 2 8 5 ع عو 
وأخرج ابن ماجة من حديث أب هريرةً مرفوعا: (لا رو 
ولا روځ ارأة تَفْسَهَاء فَِنَ ازا هي الي روح تَفْسَها)”. 


وأخرج ابن عدي في ”الكامل» من حديث معاذ مرفوعا: (أَيَا إمَرَأةٍ 
تَرَوجَتَ بغر ير ولي فَهِيّ زَانِيَة)". 
وفي سنده ونوح بن أبي مريم أبو عصمة“» ضعفة ابن مين 


وَالدَّارَقَطَنِيٌ*. وغيثهما. 


وكذا طريق حديث أي هْرَيْرةَ لا يخلو عن خدشة. 


(۱) مشل: نصب الراية (۳: ١۱۸)»ء‏ و تحفة الطالب :١(‏ ۹٤۳)ء‏ و التحقيق في أحاديث 
ا لحلاف (۲: »)٠٠٠١‏ و خلاصة البدر المنبر (۲: ۱۸۷)» و الدراية (۲: »)1١‏ و تحفة 
المحتاج (۲: »)۳٠٤‏ وغيرها. 

.)105:1( في سنن ابن مأجه‎ )١( 

(۳) في الكامل في ضعفاء الرجال .)٠١ :٥(‏ 

() وهو نوح بن يزيد أي مريم بن جَعوتة» أبو عصمة» أخذ الفقه عن أب حنيفة وابن 
أبي ليل» ولقب بالجامع؛ لآنه أول من جمع فقه أبي حنيفة» وقيل: لأنه كان ابی ا 
العلوم» (ت۱۷۳ه). ینظر: الجواهر (۲: ۸-۷)» و طبقات طاشكبرئ (ص١75).‏ 
(5) وهو يحيى بن معين بن عَوَن بن زياد بن بسطام العَطْمَايٌ البغداديّء أبو زكرياء قال 
المزي: إمام أهل الحديث في زمانه والمشار إليه من بين أقرانه» (ت۲۳۳ه). ينظر: 
#بذيب الكمال :7١(‏ “57 58-2 0)., التقريب (ص0772). 

() في علله (9: ١‏ ؟١5).‏ 


لل القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
٠‏ ص ۰ - و كل ل . 2 2 5 37 5 
وہده الرّواياتِ ذهب جمع من الآئمّة إلى ان الول شرط في جواز 
النكاح» منهم: الشافعي"» ومالك" ومحمَّدُ بن الحسن من أصحايناء وكان 
أبو يوسف يقولٌ به أوّلاً ئمٌ رجمّ إلى قول أبي حنيفةً أنه ينعقدٌ نكاحٌ الحرّة 
العاقلة البالغة يكرا كاد أو قينا ينفينهاء والمسآلة بدلاقلها واخغلافها 
1 
مبسوطة في مواضعها”. 
والمقصودٌ هاهنا أنّ هذه الأحاديتٌ حكمت بكون التُكاح بلا و 
باطلا» وبكونهِ زناء ومع ذلك أوجب الشارعٌ فيها المهرء ومن المعلوم أن 
وجوب المهر ينافي وجوب الحدّ» فن إقامة الحدّ مع وجوب المهرء وثبوتٍ 
لوازم الكاح لا يجتمعان اتّفاقآء فدلٌ عن أنَّ التُكاح الفاسدّ شرعاً يكون 
وأذكا للحد» ويككا للوازمة قطعاً: 


ع 


و اع 


فإن قلت: هذه الأحاديث غير معمول بها عند أي حنيفة» فكيف يحت 
ا 
قلي ام عله لان ورك و ع ا ا ما مد 


»)۳۸۸ :۳( ينظر: الأم (0: 187)» و التنبييه (ص۳١٠)ء و تحفة الحبیب‎ )١( 


وغيرهم. 
0) ينظر: المدونة ».)2١١8:75(‏ والفواكه الدواني (۲: 60)» و حاشية العدوي (۲: 
۹( وغيرها. 


() ينظر: المبسوط .)1١:5(‏ و بدائع الصنائع (7: 58 25» و تبيين الحقائق (۲: 
٠١١7‏ ). وغيرها. 


لللأمساة اكور عرلا انوا اع ا 
بل هو يجعل عل صفة الأوَّل إلى البطلانٍ باعتراض الول إن كان الذي 
ت 9 ٠‏ 2 ع 3-1005 ع 4 هد ع 1 
تزوجت به غير كفو هها» وعلل آنا خصصة با إذا لر تكن للمرأة ولاية علل 
نفسها كالأمةٍ والصّبيّةه وهذا أقربٌُ التَأويليّن دَكَرَه ابن امام في ”فتح 
القدير””» فلا يلزمُ من تركِ العمل بظاهرها عدم الاحتجاج بها مطلقاً. 
عل أنَّ اتير إن كان للإلزام كفى في ذلك ذهابُ غير إلى ظاهرهاء 
وإن إريذهبٌ هو إليه. 
n‏ 5 3 


وجوبٌُ الح في الرّنا بالأجنبيّة وسقوطة بالوطء بالَخُرَم بعد نكاجه 
مستبعدٌ جداًء فإنَّ الواطِيَ بِاكَحَرّم بعد التُكاح مرتكبٌ لكبيرَيّن عظيمتيّن: 

والثانية: نفس التكاح» فإنه أيضاً كبيرة» دل على ذلك ما ورد من الأمر 
بقتله؛ ولذا قال ابن حجر المكيٌ” في كتابه «الزواجر عن اقترافي الكبائر»: 


.)171 :7( فتح القدير‎ )١( 

( فو اين عد بن عل بن جج الشاي هي تب ال عة أي امت ن 
أقاليم مصر الغربية» المتوقٌ سنة (41/0). منه رحمه الله. 

وأضيف: قال العيدروسي عنه: الشيخ الإمام خاتمة أهل الفتيا والتدريسء كان بحراً في 
علم الفقه وتحقيقه لا تكدره الدلاء. ومن مؤلفاته: تحفة المحتاج شرح المنهاج » و 
الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المكرم . و الخيرات الحسان في مناقب النعمان » ينظر: 


1٠‏ ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
الكبيرةٌ النَّاسعةٌ والمخمسونَ بعد المثتين: عقدُ الرّجل عل عَحرَمِهِ بنسبء أو 
E‏ ۰ 

وعد هذا كبيرةً هوما وقمَ في كلام بعض ال أشحرين؛ لكنّه لريعمّمٌ 
E E‏ 

ثم بَا دَكرَهُ نوعٌ انجاه؛ لأنّ إقدامَهُ عن عقدٍ التُكاح على محرمِه مبنيٌ عل 
خرقِه سياجَ الشريعة الغرّاء هق أصلة» وأنة ا ا 
ا که غ و لا لز من له ادق ميك مده 
مرؤة فضلاً عن دين. انتهئل كلامه”". 


لا شبهة في كونٍ نكاح المحرم والوطء بعده من أكبرٍ الفواحشء لكن لا 
يستلزم ذلك أن يتك ديد عات والاسشتعاد المكوز لب إلا اسصعاد"» 
عاميّ فلا عبرة له في مقابلة الدّليل الفقهي. 

ونظيرُهٌ أكل ينه وأكل لحم الخنزير» وشرب البول والدم؛ وترك 


النور السافر (ص/75-”777). الكشف (7: 187/5)» التعليقات السنية (ص١١5-‏ 
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.)5 5 ابن حجر من الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟:‎ )١( 

(؟) في الأصل: الستبعاد. 


للأستاة الدكتور صلاح أبو اجاج سس سسسب 3 آاآ 
الفحاس ام ريو لاسي ا فإنه ليس 
نعم؛ فيها تعزيرٌ عإن اختلانٍ المراتب مع وجوب الجد فيم) دونها. 


وجوبٌ الح آةُ كونٍ ذلك الفعل الذي وجب به الحد معصيةٌ شنيعةٌ 
وسقوطها يدل على كونها خفيفة» فيا من سقوط الح في نحن فيه كودة 


و 


لو دل سقوط الحدّ عن هذا؛ لدل على ذلك عدم وجوب ا لحد من 
جانا ب الشمارع من الأصل بالطّريتي الأولء » فيشكل الأمرٌ في الفواحش الى 
لاحدّ فها عل أنَّ سقو الحدّ بعد وجويه إنا يكونٌ لشبهة دارتة: وذلك لا 
يستلزم حفَة الإثم. 


n‏ کاک 


الحذٌ عبارةٌ عن العقوبة المقرّرةِ عوضّ ذنبء فإذا لريجبٌ في شيءٍ أو 
سقط؛ دل ذلك عل أنه ليس بذنبء فقوهم: لا حدَّ في الوطء بنكاح المحارم 


في قوَةٍ الحكم بإباحته. 


75 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
تف لد 


هذا قول مَّن إريعرف معنئ الحدّء وظنًّ أنه عبارة عن مطلقٍ جزاءٍ 
السّيئة» مع أنه ليس كذلك. 

قال الرَيْلَعِيُ في ”شر ع الك هو في الشّرع اسمٌ لعقوبةٍ مقدَّرةٍ تججبٌ 
حقًا له فلا يسمّئ التّعزيرُ حداً؛ لعدم التفدير» ولا القصاص؛ لأ 
العبد. 

وحكمّة الأصل: الازجار ها شد العاف وصيانة دار الإسلام 
عن الفساد؛ وهذا كان حم له؛ لأنه شرع لصلحة تعوذ إلى كافةٍ النّاسء 
والطِّرةُ من الذَّنوبٍ ليست بحكم أصلٌ لإقامة مد الحد؛ لأا خضل بالثوية :لا 
او ا ا ع ا ا . انتهين*©. 

وقال صاحبٌ «الحداية» في «مختاراتٍ النّوازل»: هوني الخريعة اسم 
لعفؤرة رة ن جا سي لا ا فصا حا لاه ج الد 
التعزيرٌ لعدم التقدير. انتهى. 

فقوشُم: لاح عليه» آو يسقط ا لحد ليس معتاء إلا سقوط العقوبة 
المقدرة وعدم وجوبهاء ولا يلزمُ من عدم وجوب التعزيرٍ ومطلق العقوبة» 
عن يقيك نه عم أكونه ذنباً. 


.)١717 :"( من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 


لللأسناة الذكتور ضلاح آبو الجا ا 

ونظيرُهُ قول ابن عبّاس: ليس على من أت البهيمة حد٠.‏ 

أخرجَة أبو داود» والترمذيّء» والتسائيء والحاكم» وأمد وسندة 
قويّ. كا حقَقَهُ ابن حجر في ”تلخيص الحبير"" و و«تخريج أحاديث الحداية»” 
فإنَ المراة بالححدٌ في هذا القول ليس إلا العقوبة المقَدَّرةَ شرعاً لامطلقّ 
العقوبة» وإلاًلزمَ أن يكونّ وطء البهيمة حلالاًء ولا قائل به. 

ونظيدةُ أن مَن سكل عن من شرب الدَّمَ والبول» وعن من شرب الخمر» 
يفت بوجوب ال جحد في الأخير» وعدم وجويه في الأوّل فليس مرادهٌ أنَّ مطلقّ 
العقوبة ساقطً عن شارب الدَّم والبول وأن شربهما مباح. 

ولهذا الذي ذكرًا شواهدَ كثيرة من الأحاديث» فمن ذلك: 

خرجة الَرّمذَيٌ في كتاب «الحدود» بسنده إل ا لحجًاج بن أر طأة عن 

اي (استكرهت امرأةٌ عل عهد 
رسول الله صلل الله عليه وسلّم فدراً رسول الله عنها ا لحد وأقامَهُ عل الذي 
و اك الم اير 


(۱) في سنن أبي داود »)٠١۹ :٤(‏ و جامع الترمذي (65:5). و المستدرك (4: 
1 ) و مصنف ابن ابي شيبة »)٥ ۱۳ :٥(‏ 

EY 

)۳( الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟: 5 »)٠١‏ وينظر: نصب الراية (۳: .)١٤۲‏ 
)3 جامع الترمذي »)٠١ :٤6(‏ و المعجم الکبیر (۲۹:۲۲)» ومسند أحمد(: 
۸) و سنن ابن ماجه (7: 875)» و سنن البیهقي الکبیر (۸: .)۲۳٣‏ 


0 ا‎ 
E E E E EN إن كرا‎ 

أن كلك ل ال 

ومّن طالعَ كتبّ الحديثِ والفقو وغيرها بنظر صحيح علم نَّم 

يطلقون الح غزه العقورة الخاصّة لا علا العقونة المطلقة. 


ل 


E ET 

فائدة غريبة مفيدة: 

قد كثر السؤالُ عن سماع عبد ابا وأخيه علقمةً عن أبيهما وائ بن 
حجر الكندي الصحاي» وكثرٌ فيه القيل والقال» فلنذكرٌ هاهنا با 
عباراتٍ المحدِِّينَ مع إحقاقٍ الحق المبين. 

قال الحافظٌ ابن حَجَرٌ في ”تقريب التَّهذيب»: علقمة بن وائل بن حجر 

م 3 ۰ م 7 2 + یں 8 َع و 

أبيه انقين ف 

وفيه أيضاً: عبدٌ الجيّارٍ بن وائل بن حجر: ثقةٌ لكنّه أرسل عن أبيه. 


(20 


انتهن 


(۲) من تقريب التهذيب ( ص٤‏ ۲۷). 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج ١١6‏ 
وقال الحافظٌ أيضاً في ممذيب التّهذيب“ في ترجمة علقمة: حكى 
العَسَكَرِيٌ عن ابن معين أنه قال: علقمة بن وائل» عن أبيه مرسل. انتهن”". 
وقال في ترجمة عبد الجبّار: روئ عن أبيه؛ وعن أخيه علقمة» وعن مول 
هم» وعن آهل بيته» وعن أمّه أمّ يحب» وقيل: (ريسمع من أبيه. 
وقال إسحاقٌ بن منصور: عن ابن معين: ثبت. ولريسمعٌ من أبيه شيئاً. 
وقال ابو داو عن ابن معين: مات ابوه وهو حمل. 
وذكرَّةُ ابن حبَانَ ني ”الثقات» وقال: مات سنة .0)۱١۲(‏ 
وقال غيره: ولدَ بعد موت أبيه. 
قال المؤأف”: وهذا القول ضعيفٌ جداً» فإنه قد صح عنه أنه قال: 
كنت“ غلاما لا أعقل صلاة أبي. ولو مات أبوه وهو حمل إريقل هذا القول. 
ون أبو بكر البزَّارٍ علل أن القائل: كنت غلاماً لا أعقل صلاةً أبي هو 
EE LE‏ 


وقال التّيْمِذيّ: سمعتٌ محمّداً“ يقول: عبدٌ الجبّار إريسمعَ من أبيه ولا 


(۱) من تہذیب التهذیب (۷: .)۲٤۷‏ 

(۲) انتهى من الثقات (۷: .)٠١١‏ 

(۳) أي الحافظ ابن حجر العسقلاني رحه الله. 

)ف الأضيل: كانء والمقيك من التهذزيبه:. 

(5) أي محمد بن إسماعيل البخاري» صاحب الصحيح » (ت٦٠٠).‏ 


5'لدددلل سب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
در گه. 

وقال ابن حبّانَ في ”الثقات»: مَن زعم أنه يسمعٌ أباهُ فقد وهم؛ لأنَّ أباهُ 
لضو مان ا 


وقال البّخَارِيٌ: لا يصحٌ سماعةُ من أبيه» مات أبوهُ قبل أن يُولّد. انتهى 
كلامه”2 , 
و س 7 ع 
وني ”جامع الترمذي“ بعل الرُواية السّابقة: حديث غريب» وليس 
إسنادة متصل» وقد روئ هذا الحديت من غير هذا الوجه. 
و ا و 5 ع 
أدركه» يقال إنه ولد بعد أبيه باشهر: ا 
وفيه أيضاً بعد روايته حديثاً آخرٌ متّصلاً بالرّوايِةٍ السَّابقةٍ من طريقٍ 
ت ُ و و 
علقمة عن أبيه: هذا حديث حسن غريب صحيح» وعلقمة بن وائل بن 
ر ع ع ك و ك و 
حجر سمح من أبيه» وهو أكبرٌ من عبدٍ ال جار بن وائل» وعبد ا حبار لريسمع 


(0) 


من آبیه. انتھی 


.)٥١ :٤( انتهيل من جامع الترمذي‎ )١( 

(۲) في الثقات (۷: .)٠١١‏ 

ائ ابن خجر من قيذيت التهذيب (45:1): 
() من جامع الترمذي .)٥٥ :٤(‏ 

(6) من جامع الترمذي (05:5). 


لاساد الدكتورهلاح او الجا ل 

وني ”أنساب السَّمُعَانِيَ" عند ذكر الكنديّ: بو حمّد» عبد الجبّار بن 
وائل بن حجر الكنديّ» يروي عن أَمّهِ عن أبيه» وهو أخو علقمة» ومّن زعم 
أنه سمعَ أباهٌ فقد وهم؛ لأنَّ وائل بن حجر مات وأمّه حامل به. ووضعتَةُ 
تسده س اهو آنه 

وني ”أسدٍ الغابة في أخبارٍ الصحابة“ لابن الأثير الجَرّرَيٌ” في ترجمةٍ وائل 
بن حجّر: رو عن الب صل الله عليه ع أحاديثء وروئ عنه ابناه 
علقمةٌ وعبدٌ الجبّاره وقيل: إِنَّ عبدَ الجبّار ريسمعٌ من أبيه. انتهن. 

وقال ابن عبد البَرٌّ في ”الاستيعاب في أساء الأصحاب» في ترجمة وائل: 
روئ عنه كليبٌ بن شهاب. وابناة عبد ا لجار وعلقمة» وإريسمع عبد الجبار 
من أبيه فيم| يقولونء بينهم| علقمة بن وائل. انتهى”. 


(3) هو أنو سعد عبد انکر ب عمد اکر وزی ار م( :ن ر ان 
سبقت ترجمته. 

(؟) هو عر الدين» عليّ بن محمّد الجزريّ» نسبةً إلى جزيرة ابن عمر» اسم موضع المتوقٌ 
سنة(۳۰٦)‏ لا سنة (1۳۸) ک) في کشف الظنون .)178٠ :7 287 :1١(‏ منه رحمه الله. 
وأضيف: ابن عمر هذا رجل من أهل برقعيد من أعمال الموصل بناها» وهو عبد العزيز 
بن عمر» فأضيفت إليه» ومن مؤلفات ابن الأثير: الكامل في التاريخ » و اللباب» و 
أسد الغابة في معرفة الصحابة » (570-6505ه). ينظر: وفيات (7: .)70:-55٠0‏ 
روض المناظر (ص754-758). طبقات الأسنوي .)7١:١1(‏ 

(7) عق الاستعاب:(18551:5), 


66 لل القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
وفي ”سنن النْسّائيٌ» في (بابٍ'القود) من (كتناب القسامة): أخيركا 
إسماعيل بن مسعودء نا خالدء نا حاتم» عن سّاك: ذكرٌ أن علقمةً بن وائل 
أخبرَةٌ عن أبيه أنه كان قاعداً عند رسول الله إذ جاءه رجل. .. الحديث”". 
وفيه بعده: أخبرنا زكريا بن يحيئ قال : نا عبيذ الله بن معاذ قال EE‏ ابي 
قال :ا أبنو يونس »عر فا و را اد عافد دو ون يان اكه 
حدَّنّهُ قال: إني لقاعدٌ عند رسول الله. .. الحديث©. 
وها شا اا حك روت رقا حاضو روعاف هذ أن عوالة 
عن إسماعيل بن سالى عن علقمة بن وائل: أن باه حدَكهُم أن التي صل الله 
يس د2 
عليه ؤسلم أن برجل.:: انيت انتهول . 
وفي ”سنن النّسائيٌّ» أيضاً من كتاب الصَّلاةٍ ني (باب رفع اليدين عند 
الرّفع من الرُكوع): أخبرنا سويدٌ بن نصرء أخبرنا عبدٌ الله بن المبارك» عن 
2 7 7 1 ا 7 2 4 و 
قيس بن سليم العنبري» حدثني علقمة بن وائل» حدثني أبي قال: صليت 
ا ر و 4 
eS‏ اد 


.)٠٠١ :٤(يئاسنلل ني السنن الكبرى‎ )١( 
.)5١165 من السنن الكبرى للنسائي(5:‎ )۲( 
.)٠٠١ :٤(يئاسنلل في السنن الكبرئ‎ )9( 
.)57١ :1( في السنن الكبرئ للنسائي‎ )5( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوالجاج_ ۹ 
علقمة أو عبدٌ الجبار» بعد الفاقهم عل أن أحدَهما ولد بعد موت أبيه. 


فكلامُ ابن حَجّر في «التّقريب» يمل إلى اختيار الأوّل أنَّ الذي إريسمم 
ماس رسك الس ا 
aT‏ 
يسمع من أبيه. انتهل”. 

و قلح ااا لطر ريعي يران علقم معي ا 
أن الذي إريسمعٌ منه هو أحدّهما لا كلاهما. 


صنيعٌهُ أيضاً في ”التلخيص» عند ذكر حديث: (إِنَّ البَىّ صل الله عليه 
سأ الع مَنّ يَمِينه: السَّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةَ الله...) الحديث» حيث 
قال: کا وائل بن حجر رواه أبو داو" الطَبرَانَ” من حديث عبد الجَبَّارِ 
بن وائل عن أبيه» وإريسمع منه. انتهن". 
و المرا TS‏ )ليث 


N E مع الت صل الله عَلَيْه وَسَاً‎ E 


.)76 5 :١( من تلخيص الحبير‎ )١( 
OTTER EO) 
)4:۲۲۰۱۲۷ :۱۰( في المعجم الکبیر‎ )۳( 
.)71/1:1( من تلخيض الحبير‎ )5( 


1 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
ع وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاهوَحَنْ شِمَليه: السَّلامُ عَلَيكم وَوَحْمَ الله وَبَرَكَاته)» 
وود ا انتهی. ینت سکم عن سناد المحديث 
المكور ر بالصَّحَّةِ المستلزم لخلوه هعن الإرسال والانقطاع. 

ومن المعلوم للواقف” على ”سنن : ن أبي داود» أن هذا ا حديت المرويّ فيه 
E‏ اسل بد امقاطعه ونا لذ 
حکم با حکم. 

والذي اختاره الترَمِذِى والبَّخَارِيٌ لما حكاه عنه في (كتاب الحدود)» 
وابن الآثير» وابن عبد البرّ والسّمعايٌ وغيرهم علل أن الذي إريسمع هو 
عبد ال جبّار» وأن علقمة سمع من أبيه. 

وتشهد له روايات ”سنن النَّسَائِيّ» التي سردناهاء المشتملة علل لف ظ 
الحريك راجعار | برو عتم E‏ 

ويؤيِّدُهُ صنيعٌ الحافظ قاسم بن فُطْلُوبْعَا" في في "ريج أحاديث الاختيار 
شرح المختار» حيث نقل فيه حديثاً فيه علقمةٌ عن أيبه؛ وهو حديتثٌ صف 


O O) 

(؟) في الأصل: الواقف. 

(۳) وهو قاسم بن فُطَلُوبَا بن عبد الله السُودُونّ المضرِي الحتفي» أبو العدلء زين 
الدّين» والسّودُونِيَ نسبة لمعتق أبيه سودون الشيخوني نائب السلطان الحنفي» ومن 
مؤلفاته: الترجيح والتصحيح علن القدوري » و شرح المجمع » و شرح مختصر المنارء 
و شرح المصابيح » و شرح درر البحار » (۲٠۸۷۹-۸ه).‏ ينظر: الضوء اللامع (0: 
.)١19١-14‏ البدر الطالع (257-55» التعليقات السنية (ص/51١-58١).‏ 


للأستاة الذكتور صلاح أبو اجاج سس سسسب 3 ؟آ 
ابن أبي شيبة»: حدّثنا وكيع؛ عن موسئ بن عمير» عن علقمة بن وائل بن 
حجُر» عن آبيه قال: رايت الي صل الله عليه وسل وض 7 ټمینه عل شاله 
في الصَّلاةٍ تَحَتَ الشَّرّة)”. 

وقال: هذا سند جيدء وكيمٌ أحد الأعلام. 


2 7 - 2 » 1 


و و 
وعلقمة أخرج له البُخَاريٌ في ”رفع اليدين»» ومسلمٌ في "صحيحه"”. 


والأربعة” ووثقه ابن حان. انتهوا. 


فإن قلت: ذكرٌ في «فتح القدير" حديث وائل: (أنه صلل مع رسول الله 

o 15 5 2‏ 4 مي ه اه سس 
صلل الله عليه وسلم فا بلغ: [غَيْرِ المفضوب عَلَيْهِمْ ولا الضالى) قال: 
ا وأخفول بها صوئّه)" المروي في «جامع الترمذي“ وامسيند أن يعلل“» 


(۱) ما ورد في مصنف ابن آبي شيبة (۱: )۳٤۳‏ هو: حدثنا وکیع عن موس بن عمير» 
عن علقمة ابن وائل بن حجرء عن أبيه قال: (رأيت النبي #2 وضع يمينه عل شم اله في 
الصلاة). حدثنا وكيع عن ربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال: (يضع يمينه عن شاله 
في الصلاة تحت السرة). 

(؟) صحيح مسلم (1: 5901 177017). 

() وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

(5) في جامع الترمذي (7: 278» و سنن الدارقطني EI SEE :١(‏ 
5”» والمعجم الكبير (17: 4)) و مسند الطيالسي (17728:1).: وغيرها. 


5 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
و«معجم الطَبرَايَ»» و«مستدركِ الحاكم»» و*سنن الْدَّارَقُطْنِي»”2 وامسند 
أحمد» وغيرها من طريقٍ شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن حجر أبي العنبس» 
عن علقمةً بن وائل» عن أبيه. 

وقال: روا أبو داو" والتَرْمِذِيٌ”: وغيرهما» عن سفيان» عن سلمة 
بن كهيل» عن حجر بن عنبس» عن وائل بن حجر: وفيه: (رَفَعَ با صَوْبَةُ)) 
فقد خالفت سفيانٌ شعبةً في الرّفع» وني أن حجراً ”أبو العَنّبّسِ أو“ ابن 
العَنْبّسء وفي عدم ذكرٍ علقمة. 

وفة عا ار د رها التي ق لعا الك فال إنه سار 
البُخَارِيَ هل سمح علقمة من أبيه؟ فقال: إنه وَلِدَ بعد موتِ أبيه بستة أشهر. 


انتھی 


4 ia ع2 2 335 5 یں هو 2 م‎ ٠ 
غير أن هذا انقطاعٌ إن تمٌّ. وقد رجح الدَارَقَطَنِيٌ وغيرٌه رواية سفيان‎ 


(۱) هو عليّ بن عمرء أبو ا حسن» الدَارَقْطَبِيَ البَعْدَادِيٌ المنوقّ سنة (86). كما في 
التذكرة وغيره» لا سنة (885) كما في بعض الكتب ولا سنة (05*) كما في بعض 
الرسائل. منه رحمه الله. سبقت ترجمته. 

(5)في سننه .)١5551:1(‏ 

(۳) في جامعه (۲: ۲۷). 

(5) ينظر: سنن الدارقطني (1: 207777 و مسند أحمد .)١٠١ :٤(‏ 

(5) سقطت من الأصلء ومثبتة من الفتح . 

(5) من علل الترمذي للقاضي(١: .)220١‏ 


للأستاة الذكتور صلاح أيو اجاج سسب 115387 
بأنه أحفظ» وقد روئ البيَهَقَِىُ" عن شعبةَ في اللحديثٍ رافعاً صوئّه. انتهيئل 
ا 

فھذا یدل عل اختياره عدم سباع علقم عن أيه وهو شي قاسم 
وأستاذه"» فالا بالأخل ل قول“ لا قوله. 

قلت: كلا؛ فان ابنَ مهام أشارَ إلى ضعفي هذه العلَةِ بقوله له: انتم 
وكيف لا؟ وقد نقل الذي بنفيه في 'جامعه"" كما ذكرنا عن البُخاريّ أن 
الذي ولد بعد موت أبيه وإ ريسمع منه هو عبد ال جبّار» وإريقل أحد منهم بان 
كلا منهم| ولد بعد موته. 

ويؤيّدَهُ أيضاً ما ذكرَةُ ابن حبّان”» وما نقلّهُ أبو داوة عن ابن معين أن 
الذي ولد بعد موت أبيه هو عبد ال جار وما حكم المْمِذِيٌ أن علقمة أكبة 
منه كا مر نقل كل ذلك» وأقوال هؤلاء الأكابر كافيةٌ للإستاذٍ عند الماهر. 

نعم؛ تخالفَةٌ ر 007 بي داود ني ”سننه“ ي (باب رفع اليدين): حدثنا عبيدٌ 
الله بن عمر بن ميسرة» نا عبد الوارث: نا سعيدء نا محمّد بن حجادة» حدثنى 


.)08 في سئنه الكبير (؟:‎ )١( 

(1) من فتح القدير (2595:1). دار الفكر. 

(۳) آي ابن اهام شيخ وأستاذ قاسم بن قطلوبغا. 

(5) أي الأحق بالأخذ قول ابن امام لا قول ابن قطلوبغا. 
(6) انتهيل من جامع الترمذي (5: 50). 

(۸) (ص۷۸). 


:1 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
و و 0 ع و 3 ت و 
عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي» فحدثني وائل بن 
علقمة عن أبي وائل بن حجرٍ قال (صَلَيتٌ مَعَ رَسُول الله فَكَانَ دا گر رقع 

EE‏ 00006 الحديث 
e‏ 
البرّار» فنسبتة إليه وهم من أحدٍ الرُواة كا وهم في لفظه: وائل بن علقمة 
والظَاهرٌ علقمةً بن وائل. 
ارس ا 2 ب . 
ولو سّلمَ أنه قول عبد الجًارِ فنقول: ليس فيه تصريح بكونه كذلك في 
SS‏ 
o E‏ 


50 


ويك ما ذكرثهُ ما هو مخزون في صدريء ولنرجعٌ إل ما كنا بصدده. 


سقوط الحدّ بوطء المحارم انکر مدعا كاب له اناكم فاسع 
ا لحد على كل زانٍ. 
تفكيك 


لا خالفة أصلاً لما عرّفناك أنَّ سقوطة كان بشبهةء فحكمٌ الكتاب مقيّدٌ 
بدلالةٍ الإجماع با إذا إأرتكن شبهة. 


انم جامع الترمذي (5: 60). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سس ١58‏ 
n»‏ 5 |5 


سقوط الحذ خالف للإجماع؛ فإتهم أجمعوا عاى أن الوطءً بالمحارم حرام 


تفكك 


هذا باطل بلا نزاع» فإنهم وإن أجمعوا على أنه حرام» لكن لا يثبتٌ منه 
إجماعهم علِك أنه زناء فليس أن كل وطءٍ حرامٌ يكونْ زناء ولوعُلِمَ كونه زنا 
فليس كل زنا موجباً للحدٌ؛ بدلالةٍ الإجماع كا مرّ غير مرّة". 
2 5 |5 


EE 
تفکا‎ 


كوه الفا للعقل الغا غر بضر ةوك ة غالا للعقل الفقفي غ 
ل 2 و بعر و5 ا 
لازم كا مر" تحقيقة فلا تغفل. 
تش> لد 


متقوطة الف للا اديت الواردة فيمّن ينكح أو يقع على امرأة أبيه 
وغيرها من اريه من الأمر بالقتل وقطع الرَأس وأخذ المال كا مر ذكرها في 


(۱) (ص۷۸). 
(۲) ( ص٤‏ ۱). 


1755 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
الإفادة الاوكل”. 


تفكيك 


هذا ظنٌ فاسد» ووهجٌ كاسد؛ فإنّه إريروٌَ حديث صحيحٌ صريحٌ 
بوجوب حدٌّ الزّنا المقدَّرِ الشّرعيّ: وهو الرَّجِمُْ وال جلد مع تغريب عام أو 
بدونه عن واطء المحارم بعد تكاحهاء وليس كل عقوبة جعلتٌ بعوضص م 
افا ن ر ا وین الا بالف وغ 

والدَليلٌ عا أنَّ الأمرّ بالقتسل وقطع الرَّأسٍ وأخذٍ المال الوارد ف 
الأحاديث الو ل ا ا ما بطرق عديدة: 

الأوّل: إنه قدا اثفق الات والشتهُ علد أن حدّ الرّاق آحدٌ أسرينء إمنا 
ارجم وإمًا ا لجلدء ووردت السنن والأخبارٌ بزيادة تغريب عام مع الجلد. 
ولذا أدخلَه الشافعية وغيرهم في ال جحد وا و 
اا واا ار ج ا اھ ج ای ل عن ا ی ات 
القتل وأخدٌ المال» وقيل: إلّه حد أيضاً؛ لزمت غالفة الكتاب والسّننٍ 
المشهورة وإجماع الأمّة. 

الثّاني: إنه إريرو حديث بلفظ الرّجمء بل ورد بلفظ القتلء ره 
شرع فيه القتل شرعاً شرع فيه التَحفيف حتى في القصاص» كا أحرجَة أبو 
داود والترمذيٰ والتَساقٌ وابن ماجة وغيرهم: عن شداد بن أوس قال: قال 


(۱) (ص۱۷). 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ۷ 
A‏ را زا sr sk > > E RE ES‏ 0 
شور SS‏ الْقتَلَقَ 

ير «5وى 7ه 


ا د ا ل وا اد حَدْكُمْ شَفْرَتَ وَلْْحَ ذيبحَنّه)” 
تعلو ارج م لزان بالحجارة إك أن يموت قل مشدّد فعلم أن القع ر 


لوم أن لزني الحصنة لا بطم عة رل يوخا رة بل برجم با لجار 
حت يموت فَعُْلِمَ أنَّ ضرب العنق وأخدً اراس ليس بحدٌ. 

الرّابع: إن الكتاب والسّننَ N‏ 
وغبر الحصن» والأحاديث المذكورةٌ حاكمة بقتل كل مَن وقعٌ عل عَْرّمةٍ من 
دو شراط أن يكون خصداء لبد جلا e‏ 


الخامس: إن بعص الرُواياتِ حكمت بقتل مَن نك عَرَمَهُ من دون أن 
يذكرٌ وطأه» وهذا يدل علك آنه لیس بحدّ؛ فإنه لو كان حداً ا أقيمَ لمجرّد 
التكاحء فإنَ جرد التُكاح ليس بزنا قطعاً. 


أ 


العامة إن بعص الرُواياتِ أمرت بأخذٍ المال» ومعلومٌ أن أخدّ المال 
ليس حدٌ الزّناء إنم هو زجرٌ وتعزير. 


)١(‏ ني المنتق(777:1), وصحيح ابن حبان(17: 119)» ومسند أبي عوانة(0: 
٨۸‏ وجممع التر مذي( :۲۳)» و بحسن أن 3115 00189 والسجين 
الكبريللنسائي(۳: )و سنن ابن ماجه(۲ :ه١٠ ١‏ وغيرهم. 


6 لل القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
السّابع: إنه ورد في كثير من العقوبات الأمرٌ بالقتل: 
١.فمن‏ ذلك؛ الأمرٌ بقل مَن شرب الخمرٌ في الرّةِ الرابعقه حيث قال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم: (إذَا سَكِرٌ فَاجَلِدُوٌه ثم إن سَكِرَ فَاجَلِدُوُه 


ت 


م مَنّ سَكْرَ فَاجلِدُوٌهء فَإِنَ عَادَ الرَابِعَةَ فَاقتلُوه). 
sS‏ 


„6 


0000 م حبّان من حديثِ معاوية”» والدارَقطني في 
«الأفراد». 


والحاكم ن دی رل ین او 


وأحمدٌ والحاكمٌ من حديث عبد الله بن عمر". 


(۱) في المنتقیی(۱: ۲۱۱)» وصحیح ابن حبان(۱۰: ۲۹۷)» وموارد الظمآن(١:‏ 
)» وسنن الدارمي(۲:١١٠)»‏ وسنن أبي داود(٤: »)١١١‏ والسنن الكرى(۳: 
۷) وسنن ابن ماجه(7: »)۸0۹٩‏ ومسند أمد(۲: ۲۹۱)» ومسند ابن الجعد(ا١:‏ 
)» والمستدرك(7:5١5).‏ 

(۲) في سنن الدارقطني(۸: ۳۱۳)» وسئن أبي داود(4: »)١75‏ وستن ابن ماجه(۲: 
۹ ,) والمستدرك( : »)٤١١‏ وسنن البيهقي الکبیر(۸: »)۳١۳‏ 

تدرك 20 £2), 

(5) في صحيح ابن حبان(7١:‏ 9 » والمستدرك(5: .)5١5‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۹ ١‏ 
البيّمَتِيّ'والحاكمٌ من حديثِ جابر كلا" 
وأبو داود من حديث قبيصة 45"". 


2 


وأبو داود من حديث ابن عمر د 
والحاكة” من حديث غطة والطبراق ف الک 1 وال ئ 
«معجمه»» كذا ذكرَهُ السّبُوطيٌ في تعليق «جامع التُرَمِذِيٌ» المسمّئ ب”قوتٍ 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن الحسين. المتوقٌ سنة (/50). منه رحمه الله. سبقت ترجمته. 
(۲) في السنن الكبرى للنسائي(7: /7801)» وسنئن البيهقي الكبير(8: .)7١5‏ 

(۳) في سنن أبي داود(4: :)١175‏ وسئن البيهقي الكبير(8: ١5‏ 7). 

(4) في صحيح ابن حبان(١٠:‏ 5940). 

«(1€ : في ست ای ادر‎ )٥( 

(0) ينظر: المستدرك(5: .)5١7‏ 

(۷) المعجم الکبیر(۲: .)٠٠١‏ 

(۸) هو أبو القاسم عبد الله بن محمد محدّث العراق» ولادته سنة »)۲٠۳(‏ ووفاته سنة 
(۳۱۷). کذاني الأنساب (۱: ۳۷۹-۳۷۵). منه رحمه الله. 

وأضيف: قيل له البَقُويّ؛ لأنَّ جدَهُ لأمّه أحمد بن منيم صاحب المسند أصله من بَعَّ: 
بلدةٌ بين مرو وهراة» قال اللكنوي: عمّرٌ عمراً طويلاء حتى رحل إليه الناس» وسمع 
من أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهماء وعنه: العيزان وان حبَّانٍ وغيرهماء وكان 
ثقة عارفاً با لحديث وعلله ينظر: النفحة( ص٠‏ "). 


1 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
لی ون ا لم تسوه ابل كانت خسن و ر بار 
لسارو ا 

۲ .ومن ذلك: الأمرٌ بقعل اللُوطيٌ؛ حيث ورد: (مَن وجدعمو 
عَْمَلَ قوم لوط فاقتلوا المَاعِل وَالْمْعُولَ به)". 


أخرجة أبو داودَ والترمذىّ وابن ماجه وَالبيْهَقَىٌ من حديث ابن عبّاس 


ET 


. ا 0 و ا 
".ومن ذلك: الآمر بقتل البهيمة ومن وطئهاء حيث ورد: (من آتى 
د ےر سم 2وو 
البَهِيمَةَ فَافتلوة وَاقلُوهَا مَعَه)”. 
أخرجّه أصحابٌ السّنِنِ الأربعة من حديث ابن عبّاس #: 


.ومن ذلك: الأمرٌ بقدل السّارقَء فقد أخرجٌ أبو داود. والنّسائيٌ» 
والدّارقطيّ والطَبرانٌ» وأبو نُعِيم”في «حلية الأولياء». والحاكم وغيرهم: 


)١(‏ في المنتقى »)۲٠۸:١(‏ و المستدرك :٤(‏ ١۳۹)ء‏ و جامع الترمذي »)0۷:٤(‏ و 
سنن أبي داود (5: »)۱٥۸‏ و سنن ابن ماجه (۲: »)۸٥٦‏ و مسند ای یعلل »)۳٤۸:٤(‏ 
و 

(۲) ي سنن أبي داود (6: »)٠١۹‏ و مسند أبي يعلل :٥(‏ 1۲۸)» و مجمع الزوائد (1: 
۷۳ وغیرها. ویتظر ما میق تخرضه قريبا مح هذا اللفظ. 

(۳) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد» المعو سنة »)٤١١(‏ وولادته سنة (١۳۳)»ء‏ كذا 
RE E ES‏ 
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(إِنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّمَ جي: بسارق سرقّ مرّاتٍ فقال في كل 
تلو فقالوا: إنّ) سرق! فقال: اقَطَعُوه حل سرق في الخامسة فقال: 


قال ا ف ر تعليق ”سنن أت داود“» وا ا ب"مرقاة الس 
قال الحَطَّابيَ": لا أعلمُ أحداً من الفقهاء ييح دم السَّارقٍ وإن تكرّرتٌ منه 
السّرقة وقد َرَج علل مذهب مالك“ يعوا كرد زافو السدية ف 


وأضيف: قال الذهبي: تفرّد في الدنيا بعلو الإسناد مع الحفظ والاستبحار من الحديث 
والفنون» من مؤلفاته: حلية الآولياء » و تاريخ أصبهان» دلائل النبوة» (15- 
۰ ه). ينظر: العبر (۳: »)۱۷١‏ وفيا ت(1:١45-41).,‏ مرآةالجنان(": 07- 
.(or‏ 

)١(‏ في سنن أبي داود »)٠٤١ :٤6(‏ و السنن الكبرى للنسائي(٤: »)۳٤۸‏ و الأحاديث 
اللختارة (۱: ۱۲۷)» و مجمع الزوائد (7: ۲۷۷)ء و سنن البيهقي الكبير (۸: ۷٧۲‏ و 
سنن الدارقطني (۳: »)٠٠١‏ و المعجم الأوسط (۱۹۸:۲)» و الآحاد وا ماني (۲: 
۷) وغيرها. 

09 و جد غد بن براه بن الطاب الط ان ال راان ا إن 
جل الاب وقد صحح ابن خلّكان أن اسمه حمد وليس أحد» ومن مؤلفاته: معالر 
السنن ني شرح سنن أبي داود » و غريب الحديث » و اعلام السنن في شرح البخاري » 
(ت۳۸۸ه). ینظر: وفیات (۲: .»)۲٠١-۲۱ ٤‏ الأنساب (۳: »)۳۸١‏ مقدمة التعليق 
الممجد(١:44).‏ 

(") ينظر: مختصر خليل (ص 7720). 


55 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
الأرض فإِنَّ للإمام أن يجتهدَ في عقوبة: وإن زادَ عن مقدار المحدود. فإن 
رأئ أن يقتل قيِل. 

قلت: هذا من الحكم بالحقيقة الذي اَن فيه الي صل الله عليه وسلَّمَ 

مع الحكم بالشّريعة» ولريوؤذن في ذلك غيدة بو لأسا يل أمروا أن مكدو 
الظَّاهِرٍ فقطء وأذنَ للخضر_أن يحكم بالباطن» وإريُوذد له أن يجك 
E EL‏ 

فهذه الأمورٌ ونظائرها ما ورد فيه الأمرٌ بالقتل كما لا يخفئ على ناظر 
کنا ا ا ل کی رم اوو ا و 
EE N‏ 

NSA OR NGS 

وكذا واطى البهيمة لا حدٌ عليه» كما أفتئ به ابن عباس" مع أنه الذي 
روئ فيه عن رسول الله صل الله عليه وسلّمَ الأمرَ بالقتلء فعُلِمَ أنه ليس 
بحدٌ بل سياسة. 

ولاش اا هد ا هق ا عليهنا 
بل لينقطع فكر ارتكاب الفاحشة بها. 


0ق سنن آبي داود (6: »)٠١۹‏ و جامع الترمذي (65:5). و المستدرك :٤(‏ 
57» و مصنف ابن أبي شيبة (0: 11 0)) وغيرها. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج ٣‏ 
وكا الأمر بققل القاعل والفعرل به ق اللواطة ليس عل أنه حَد له 
فان الحا افوا ف جواء اللواظة: 
١.فمنهم:‏ من أمرَ بالرّجم» روي ذلك عن عثان وعلّ. كما أخرجّة 
ان ان شت وغو 
كت إليه آله وج رجلا في بعض نواحي العربٍ ينكح كا تنك" المرأة 
فجمعَ الصَّحابَةَ فسألهم فكان أشْدَهّم قولاً فيه عن بن أبي طالب» فقال: نرى 
أن نحرقه” بالنَّا فاجتمعَ رأييُم عل ذلك*. أخرجَةٌ ابن أبي الذنيا. 
۳.ومنهم: lS‏ من أعلل الجدارء ثم 
يرجم م بالحجارة. أخرجَة ابن أبي شيبة» والبيهقى عن ابن عبان 


وفي الباب آثارٌ وأخبا رمبسوطة ى الد اتر وغيره. 


() ني مصنفه (591/:5). 

(؟)ينظر: سنن البيهقي الكبير (4: 7177). 

(۳) في الأصل: ينكح» والمئبت من السنن . 

. في الأصل: نحرق» والمئبت من السنن‎ )٤( 

. ۲۳۲ :۸( في سنن البيهقي الکبیر‎ )٥( 

(7) في مصنف ابن أبي شيبة »)٤۹٦ :٥(‏ و سنن البيهقي الکبیر (۸: ۲۳۲). 
(۷) الدرالمتثور للسيوطي(٤: .)٤٦١‏ 


11 ل القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 

فلو كان القتل المرويٌ حدًا لما وقمّ الاختلافٌ بين الصّحابة لا سيا أن 
ابنَ عباس هو الذي روئ بالقدل”» ثم أفتئ بالتّتكيسء فإن كان القتل 
اكور ف يوان لكام المسازه ضيذا لكان القت a NR‏ 
e‏ 
اا ا ا ا كين 
القدل في أي موضع وقح الأمرٌ به حلا وين الفرق» وأ له ذلك. 

والحقٌّ القراح” في هذا امقام أن اللي صل الله عليه وسلَّم أمرّ في 
رتكا واشت دک و رت ا وک ر و 
بالقتل ترهيباً وسياسة» وقطعاً لانتتهاكِ محرّمات الموجب للفساد في الأرض» 
أ لمعه بج راع نا عسو a O‏ 
الوقت العزيزة. ۰ 

وفي ”شرح معاني الآثار» للطّحاويٌ رحمه الله» بعد ذكر الأحاديثِ التي 
نقلنامًا عنه في الإفادة الأولك”» قال أبو جعفر©: فذهب قومٌ إلى أنَّ من زوج 


)١(‏ أي روئ حديث: اقتلوا الفاعل المفعول به » وهو في سنن الترمذي (5: /ا5)» و 
سئن البيهقي الكبير (8: 7727)» و مسند أحمد(۱: »)٠١‏ و المعجم الكبير :١١(‏ 


«(Y7‏ وغيرها. 
() القراح: الذي لا يشوبه شيء. ينظر: مختار الصحاح (ص078). 
(۳) (ص۱۷). 


)٤(‏ وهو الطحاوي (۳۲۱ه). سبقت ترجمته. 
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ذات حرم منه» وهو عا بحرمتها عليه» فدخل بها أن حكمّهُ حكمٌ الزَاني» 
وأنه يقامُ عليه حدٌ الزَّنا الرّجمُ أو الجلد. واحتجُّوا في ذلك ببذه الآثار» ومن 
قال أبو يوسف ومحمّد. 

وخالمَهم في ذلكَ آخرون. فقالوا: لا يبُ في هذا حد الزُناء ولكن 
اف تور والقوية الليعة م ونتن كال ذلك امن سيف وان 
الثوريّ» وكان من الحجّة عن الذين احتجّوا عليه بها ذكرنا أن في تلك الآثار 
أمرٌ رسول الله رسولّةٌ بالقتل» وليس فيه ذكرٌ الرّجم ولا ذكرٌ إقامةٍ الحد. 

وقد أجمعوا عل أنَّ فاعل ذلك لا يجبُ عليه القتلء إِنْها يحبُ عليه في 
قول من يوجبُ الحدّ الرجمٌ إن كان محصتاًء فا إريأمرٌ ال صل الله عليه 
وسلَّمَ رسولة بالرّجم وإنّا أمرّهُ بالقتل ثبت أن ذلك القتل ليس بحدٌ الزّناء 
ولكن لمعنى خلاف ذلك» وهو أن ذلك المتزوّج فعلّ مافعل من ذلك علل 
امال عا كارن ف اماه ف ويلك ا فام وشو ان 
أ ها ا وا ان اود رفا نن ها 
المتزوّج إذا أتى في ذلك على الاستحلال أنه يقتل. 

ادا کان لمن ن الت ام م قول انو سا رساد 


ع 
0 


يكنّ حجَّةَ عليها؛ لأن الها ليس بالتأويل أولى منها. 


7 تف ءءء ي 

وفي ذلك الحدي يث" إن رسولً الله عقدَ لأبي بردة الرّاية» ور تكن 
ااا لاقام ان الها ريظن لمر شف ا ا 
بالمحاربة. 

ول الحليك ا لوج ترد را اها ول ا 
دحل بهاء فإذا كانت هذه العقوبةٌ مقصودا به إلى التسزوّج لتزويجه دلّ ذلك 
عن أنبا عقوبة وجبت بنفس العقدٍ لا بالخول» ولا يكون ذلك إلا والعاقة 
من ك 

فإن قال قائل: هو عندنا علك أنه تزوّجَ ودخل. 

فإن قال: ليس للاستحلال ذكرٌ في الحديث 

قيل له: ولا للدخول ذكرٌ في الحديث. فإن جارٌ أن يحمل معنئى الحديث 
علل دخول غير مذكور في الحديث» جار لخصيمك أن تحملَّهُ علل استحلال 
غير مذكور. 

وقد رويّ في الحديثٍ حرف زائدٌ علل ما ني الآثار الأول: حدّثنا حسين 
بن نصرء قال: حدّثنا يوسف بن عدي» نا عبید الله بن عمرو» عن زید بن أي 
أنيسة» عن جابر الْجُعَفِيّ» عن زيدٍ بن البراء» عن أبيه قال: لقي خالَّه ومعه 


.)١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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راية» فقلت له: إى أين تذهب؟ قال: (بعثني رسول الله صلل الله عليه وسل 
إلى رجل نك امرأة أبيه أن أقتلهُ وآخد مالّه). 

وقد روي في ذلك أيضاً عن غير البراء ما حدّثنا محمد بن علي بن داو 
وفهد ومحمد بن الوردٍ قالوا: نا يوسف بن مبارك الكونّ قال: نا عبد الله بن 
إدريس» عن خالد بن أبي كريمة» عن معاوية بن قرَّةَ عن أبيه: ادال هيل 
لذ سروم يدرو عجار الود صرت ودر ا ابطر ست 

a Fs‏ : ص ا 8 a‏ هط 

فلا أمرَ رسول الله في هذين الحديئيّن بأخذٍ مال المتزوج وتخميسو دل 
ذلك عل أن المترمّجَ كان بترْوّجِهٍ مرتدًاً محارب» فوجب أن يقتل لردَّته وكان 
ماله كال الحربيّين؛ لأنَ المرتدٌ الذي [ريحاربٌ كل قد أجمع في ”أخذ" ماله عن 

71 .4 ^ چ ا ع 4 

فقال قوم: وهو أبو حنيفة وأصحابه؛ ومّن قال بقويمم: ماله لورثيه 

وقال غالفوهُم: ماله کله فيءٌ لا تخميس” فيه ”لأنه" إريوجفٌ عليه 
بخَيل ولاركاب. 


. سقطت من الأصلء ومثبتة من شرح معاني الآثار‎ )١( 
. في الأصل: خمس. والمثبت من شرح معاني الآثار‎ )0( 
. سقطت من الأصلء ومثبتة من شرح معاني الآثار‎ )۳( 


ي 

ففي تخميس النََيّ صل الله عليه وسلّمَ مال المتزوّج الذي ذكرنا دليلٌ 
اا تال والخر چا 

فانتفى با ذكر أن يكون عل أبي حنيفةً وسفيانَ حجّة في ذلك الحديث 
انتهول كلامه”". 

قلت: أولى التقارير هو الذي ذكرّنًا أن الأمر بالقتل ونحوه محمولٌ عن 
التعزير والسياسة» حملا له علن نظائره. 

وأا هذا الع الذي ذكرَة بطوله ففيه أن الأمر بالقعل لايدل علل 
اوا کو وك فق لزاه A‏ 
والمحاربة» فإنه يجوز أن يكونَ المتروجح المذكورٌ متمرّداً مصرَاً على ماارتكبّة 
من غير استحلال فعقدتٌ له الرَّايةٌ مبالغةٌ في الزّجِرِ والتّرهيب. 

وك الاير ارا حير بحاي عر ادر كوي 
الارتداد إِنَّ قشَّ في حديث البراء لا ي يتمشى في حديثٍ ابن عاس الوارد 
بصيغةٍ العموم علك ما مر ذكره”. 

فإن قلت: كيف يجورٌ حمل أخذٍ الملل علل التعزير علل رأي الحنفيّة و 
لا يجوّزون التَعزيرَ به. 

قلت: عدم التَعزِيرِ بأخلٍ الال ليس متفقاً عليه عندهيو*: 


.)١60-١ 59 :( أي الطحاوي من شرح معاني الآثار‎ )١( 
(ص۱۸).‎ )۲( 
ني الأصل: فيهم.‎ )۳( 
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هيو 


فمنهم: مّن جوزه. 

ومنهم: من منعه» قائلاً: إنه كان في ابتداءِ الإسلام فنسخ» فيمكنٌ إن 
منعَة أن يقولٌ بنسجِه هاهنا أيضاً. 

فالكل متّفقونَ على أنَّ التعَزِيرَ بأَخدٍ المال كان مشروعاًء إا ا لحلاف في 
بقائه ورفعه. 

قال ابن جيم في ”البح الرّائقٍ شرح كنز الدفائق 32 
التعزير بأخلٍ المال» وقد قيل وو هن أو يوست أن العو سين ااا 
بأخذٍ المال جائزء كذا في «الظّهيريّة». 

و وان ادو ياهو شان رن ران السافئ 
ذلك أو الوالي جازء ومن جملةٍ ذلك من لا يحضرٌ الجماعة يجوز تعزيرٌةُ بحل 
امال انتهيل: 

وأفادَ في «البَرّاز يق أن معنى التعزيرً بأخذ الال علن القول ! ا شيءِ 
من ماله عن مدَّة؛ ليتزجرء ثمَّ يعيدّه الحاكمٌ إليه» لا أن يأخدَّهُ ا لحاكم لنفيه 


)١(‏ الفتاوئ البرَّازيّة محمد بن محمد بن شهاب الكَّردَرِي البريقيني الْتَوَارَرْميٌّ 
لصي ا بابن ار حافظ oo‏ 0 
بالفتاوا الزائية ON‏ د تاج ا الفوائد 0-0 0 الكشف 
.)555:١(‏ 


16 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
N E E‏ مو الل ادما 
أحدٍ بغير سبب شرعيٌ. 

وفي ”المجتبل»: لريذكرٌ كيفيّة الأخذ. وأرئ أن يأخدّها فيمسكهاء فإن 
ع و 
أيسّ من توبة يصرفها إلى من يرئ. 

وفي ”شرح الآثار»: التّعزيرٌ بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. 
انتهىا . 

و 2 : امه غ ب 

والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذٍ المال. انتهى كلام «البحر>.. 

ومثلَة ني ”الد المختار“*» وغبره”. 

فإن قال قائل: كيف جور مل القتل على السياسة مع أن الحنفيةً 
نف جو بان الو دو یرن ا اک ا وا ن وط 

قلنا: هذا إذا كان التّعزيرٌ بالصرب» فإن التعزيرً قد يكون بالصّفع على 
العنق» وبفرك الآذن» وبنظر القاضي له بوجو عبوس» وبشتم غير القذف» 
وبا حبسء وبالنفي عن البلدة» وبالقتل» وبالصرب وبغير ذلك» فإن اقتضئ- 
رأيُ القاضى الهَّربَ في خصوص واقعةٍ فحيتئطٍ ينبغي له أن ينقصّهٌ من 


.)55 :0( أي البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 

(۲) الدر المختار (*: 17/8). 

(۳) ینظر: تبيين الحقائق (7: .)7١8‏ و مجمع الأنهر »5٠١ :١(‏ وردالمحتار(": 
١0‏ ). 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج سسسب 3 يآ 
مقدار أدنى الحدودٍ وهو أربعونَ سوطاً لشارب الخمر الغيرٍ الح كذا حققَة 
ابن الام في ”فتح القدير»”, وغيره". 

فالمراد من قوم أن أكثرَهُ تسعة وثلاثونَ سوط أنه لا يزيدٌ عليه إذا 
اا ال ف لسن قور شد ينه 

وقد صرَّحوا بالقتل سياسة في مواضع: 

قال في ”البحر»: قد ذكروا التعزيرٌ بالقتل: 

قال في التَبِيين”": سئل المنْدُوَاننٌ عن رجل وجد مع امرأته رجلاً يحل 

i‏ » ا ٍ 4 4 ا ل 

له قتله؟ قال: إن كان يعلم أنه يَنزجر بالصياح والضرب با دون السّلاح لاء 
وإن كان يعلمٌ أنه لا ينْرَجِرٌ إلا بالقتل حل له القتل. 

وفي «المثية*: رأئ رجلا مع امرآته وهو يزني بهاء أو مع محرمِه وهما 
مُطاوعتان» فقتل الرّجِل والمرأةً جميعاً. انتهره©. 


.)111-1١17 :0( فتح القدير‎ )١( 

.)١١١ :١( ينظر: العناية‎ )۲( 

(۳) تبیین الحقائق (۳: ۲۰۹). 

(4) منية الفقهاء لبديع بن منصور القرَّبيٌ العراقيّ الحنفيّء فخر الدين» انتهت إليه 
رئاسة الفتوئ» وله تصانيف معتبرة» ومن مؤلفاته: البحر المحيط هو المعروف ب منية 
الفقهاء » وقد اختصره تلميذّةُ صاحب القنية في قنية المنية . ينظر: الكشف :١(‏ 
5 الفوائد (ص”97). 

(6) من البخرا الزائق (45:8). 


ا چ چ 

وفي ”ردٌ المحتار عل الذذ لخن رانك "ليان م المسلول لابن 

0 تيمية": إِنَّ من أصول الحنفيّة أنما لا قتلّ فيه عندهم مشل : القعل بالمتقلء 
سن اح اض E‏ 
E E‏ ا عبن 
الله عليه وسلَّم وأصحابة من القتل في مشل هذه الجرائم عل أنه رأئ المصلحةً 
CG‏ 

وكان حاصلَه أنَّ له أن يعرّرَ بالقتل في الجرائم التي تعظَّمتٌ بالتُكرار» 
وشرعٌ القت في جدييهاء وهذا أفتئ أكثرُهُم بقتل من سب الي صل الل عليه 
ومل زاكر هدس E‏ عدم وقالوة قد سياملة: 
انتهيل . 

ومن ذلك ما سيذكرٌهٌ المصئّف: أي مؤلّفٌ «الدّرٌ المختار”": إِنَّ للإمام 
قتل السّارق سياسة: أي إن تكرَّرَ منه. َ 


)١(‏ وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تَيّمَيَِةَ النميريّ 
الحرّانَ الدَّمَشْقِيّ الحَنْيَ» أبو العباس» تقي الدين» من مؤلفاته: منهاج السُّنَّة »و 
الفتاوى » الصارم المسلول علل شاتم الرسول »(١٦٦-۷۲۸ه).‏ ينظر: الدرر 
الكامنة .)١1١-١55:1(‏ النجوم الزاهرة (4: .)71/75-71/١‏ مرأة الجنان (4: 
۷۸-۷(. 

(؟) والصواب أن المراد با ملصنف هو مصئف تنوير الأبصار (7: ١٠٠۲)»ء‏ لا الشر_ح 
وهو صاحب الدر المختار ؛ لأن المسألة ذكرت في المتن. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ٣‏ 
وسيأتي أيضاً قبيل (كتاب الجهاد) أن مَن تكرَّرَ الخنق منه في المصر قتل 
به سياسةٌ لسعيه بالفسادء وكل مَن كان كذلك يدفمٌ ده بالقتل". 
وسيأتي أيضاً في (باب الرمّة): إن السَّاحرٌ أو الزّندِيقَ الذّاعي إذا أخدّ 
قبل توبته نه تاب لر تقبل توبتةٌ ويقتل» ولو أخدً بعدَها قبلت» وأنَّ الخنّاق لا 


(۳) 


توبة له". انتهى 

وفي فتح القدير» في ذكر عقوبة مرتكب اللّواطة: يعرّرُ ويسجنٌ حتئن 
پمورت او و ولو اعتاد اللواطة قتلّهُ الإمامٌ سياسة. انتهى*. 

ومثل هذا في كتب الحنفيّة كثيدٌ لولا خوف الإطالةٍ والملالة لسر-دت 
منها الج الغفير. 

فإن وسوسكٌ جندٌ الوهم أنه إذا حمل القتل وغيره الواردٌ في 
الأحاديثِ على التعزير Ma hy‏ 
المستلزمة للجرأة علن ارتكاب مغل هذه الفاحشة؛ لأنٌ إقامة التعزير مفوضة 
إرواك القافي وروي لايح 


فأَرْحَهُ بأنَ التفويص إك رأيه فيها هو في اختيارٍ أنواعِه بحسب نظر 


)١(‏ انتهن من الدر المختار (ا: ١6‏ ؟7). 
0 انتهئن من الدر المختار (7: 7595). 
(”) من رد المحتار (7: .)1١79/9‏ 
)٤(‏ من فتح القدير (5: 57). 


11 ل القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 


المصالح الشّرعيّة واعتبار مقادير الجرائم المكتسبة لا في نفس التّعزيره فن 
ا واج کت ادرف پل وچ د رارت دن ورت ادود 


قال في ”نصاب الاحتساب:: التّعزِيرٌ واجبٌ كالحدٌ؛ لأنّه جزاءٌ فعل هو 
محظور» فیکون واجباً بخلاف التأدیب؛ لآنه غيرٌ واجب بل مباح. انتهئ. 

0 ۶ 0 :1 و 3 0_0 

وقال أيضا: الفرق بين التعزير والحد من وجوه: 

ادها إن الحد يدر شرغا والتعزيز مقون ال رائ الما 

الثاني: إِنْ الحدٌ يندرئ بالشبهات. والتّعزيرَ يبُ مع الشبهة. 

الثالث: إِنْ ا لحد لا يجب على الصَّبيّ» والتّعزيرٌ يشرعٌ عليه. 

الرّابع: إن الحدّ يطلقٌ عن الذَّمىٌّ إذا كان مقدّرء والتَعَزِيرٌ لا يطلقٌ 
عليه» وإنا يُسَمّ عقوبة. انتهئ. 

وفي ”البحر»: أجمعت الأمَّهُ عل وجوبه في كبيرة لا توجبُ الحدّ. كذا في 
”الت 0 ا 

ا ا واد 20 7 2 

وف أيضا::فضداز الشاصل أن كل كن ارتكت فج لين نا جد 
مقدّرٌ وثبتت عليه عندٌ الحاكم فإنه يجب فيها التعزير. انتهى”. 


.)7١8 :7( تبيين الحقائق‎ )١( 
.)51/ :0( (؟) البحر الرائق‎ 
.)51/:0( البحر الرائق‎ )۳( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ١‏ 

وفي ”الذّخيرةٍ البرهانيّة»» و«خزانةٍ المفتين"": إن كان من جنس ما يِجِبُ 
به الحدود ولريب لمانع وعارضي بلع التَعزيرٌ أقصئ_غاياته؛ وإن كان من 
جما اع ا لايا اهن غ اانه وله رض لل را 
الإمام. انتهئن . 

وفي ”السراجيّة»: من وطئ بشبهة عزّر": أئ وجوباً. انتهئن. 

وخلاصةٌ المرام في المقام؛ إِنَّ الإمام الأعظم امام الأفخم أبا حنيفة 
ل من الفقهاء الكرام» والعلماء العظام إريحكموا 
بسقوط الح عمّن وَطِئ بالمحارم بعد نكاحهنً إل بحجج قاطعة: وبراهينَ 
ساطعة» ومع ذلك أوجبوا عليه النَّعزِيرٌ وشدَّدُوا عليه التكيرء وعملوا 
بالأحاديثِ الواردة في باب دفع الحدود, والأحاديثٍ الواردةٍ في خصوص 
هذا البتحث المشهوة كليقياء ونوا كلامنه] عل ما يناث نقائه]: 

ووو حي ل امور مركن ن قال: إِنَهَم خالفوا الله 
للق هده نال فود روما كاتس راجع إليه» ومن [ريفهم 
حقيقة الأمر بعدما أوضحناة لينم نفسّهء ومن إيسدّدٌ لسائهُ عن الطّعن 
بعد نظر ما فصّلناه فليبكِ على نفسه. 


)١(‏ لحسين بن حَحَمّد السمنقانيّ الحَتَفِيّه صاحب الشافي شرح الوافني . وقد فرغ من 
خزانة المفتين سنة 5٠(‏ لاه). ينظر: الكشف .)7١17/:1١(‏ 
(۲) انتهى من الفتاوى السراجية .)١۷١ :١(‏ 


15ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 

هذا آخرٌ الكلام في هذا المقام» والحمد لله عن الإتقام, والصَّلاةٌ 
والسَّلامُ عل رسولِه سيد الأنام وآله وصحبه الغرّ الكرام. 

وكان ذلك ليلة السّبتِ السادس والعشرينَ من الشهر ا حرام اا 
لَه برجب» من شهور السّنٍ امن والسعينً بعد الألفي والمتين من 
الهجرة على صاحبها أفضل الصلواتِ وأزكى تحية. 

وأسأل اله سؤالٌ الضّارِع الخاشع أن يتقبّل تي هذا التَأليف وساثر 
تأليفاتي» ويجعلّها نافعة لعباده» وذريعة لنجاتي إنه عل ذلك قديرء وبالإجابة 
E‏ ي أستغفرٌ الله ما طغى به القلم» أو زلّت به القدم» وأرجو من عثر 
عليه العفو والکرم» عسی الله أن يصفحَ عن عثرات ته يوم التدم. 
وآخرٌ كلامنا أن الحمد لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسّلامٌ على رسوله سينا 
عمد وعلل آله وصحبه أجمعين» آمين”. 


كا 


(1) خاتمةٌ الطّبعة الهندية المعتمدة في إخراج هذه الرسالة: 

الحمدٌ لله. والصلاة علل أهلهاء أَمَّا بعد: 

فقد استتبٌ طبع الرّسالةٍ الاد الام الجا ال افع اسار المسةٍ ب القول الجازم 
في سقوط الحدٌ بنكاح المحارم في شهر ذي القعدة من شهور السنة الثامنة والشسعينَ 
بعد الألفن واللتتين من هجرة رسول الثقلين» عليه عل اله الا رب المشر قين. 


للأأمساة السو عرلا او الحا 


”أبحد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم“: لصديق حسن خان القنوجي 
(ت۷٠۳١ه).‏ ت: عبد الجبار زكار. ٠۹۷۸‏ ه. دار الكتب العلمية. بيروت. 
”إبراز الغي الواقع في شفاء العي» للإمام اللكنوي (775١-5١17١ه).‏ ت: صلاح 
محمد أبو الحاج. دار الفتح. عمان. ط١.‏ ١٠٠٠م.‏ 

”آداب البحث والمناظرة» لمحمد الأمين الشنقيطى. شركة المدينة المنورة للطباعة» من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

المطبعة الأميرية ببولاق مصر.ط/. 1177ه. 

«أسنى المطالب شرح روضة الطالب» لزكريا الأنصاري الشافعي(577/-977ه). 
”أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر" لمحمد جميل الشطي. 
دار البشائر» ط١» ٤‏ ها 

”إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق» لأحمد الدمنهوري. مطبعة مصطفئ البابي 
وأولاده. الطبعة الأخيرة. ١7517‏ . 


.١ا/‎ 


لل القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
”إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ لإسماعيل بن محمد أمين بن مير 
سلیم(ت۱۲۳۹ه)» دار الفكر»١٠١55١ه.‏ 

«الآثار“ محمد بن الحسين الشيباني (ت۸۹١ه).‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني. دار الكتب 


الل و 


. «الآحاد والمثاني» لأبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (5١٠5-/781ه).‏ ت: د. 


باسم فيصل الجوايرة. ط١.‏ ١1١5١ه.‏ دار الراية. الرياض. 


. «الأحاديث المختارة» لمحمد بن عبد الواحد المقدسى(۷٦١٠-١٤٠ه)»‏ ت: عبد الملك 


عبد الله» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط١»‏ ١٠53١ه.‏ 


: «الأعلام»: لیر الدين الزركلي. بدون دار طبع؛ وتاريخ طبع . 
. الأم'لمحمد بن إدريس الشافعي (ت ۲٠٤‏ ه)» دار المعرفة» بیروت ط۲» ۹۳١١ه.‏ 


. ”الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث؛ لخليل إبراهيم قوتلاي» دار البشائر 


الإسلامية. ط١.۸١١٤٠١ه.‏ 


عبد الله بن عمر البارودي. مؤسسة الكتب الثقافية. ط۱. ۹۸۸٠١ه.‏ 


. ”الاتقان في علوم القرآن“ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (859-١١9ه).‏ دار 


الكتب العلمية» بيروت. 
عثمان. دار الأرقم. بدون تاريخ طبع. 


.1۸ 


.۲١ 


۲ 


۳ 


٤ 


0 


٦ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج يآ 
«الاستيعاب في معرفة الأصحاب»: لأبي عمر يوسف ابن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه). ت: 


علي محمد البجاوي. ط١.‏ 17١5١ه.‏ دار الجيل. بيروت. 


. «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»: لإبراهيم بن محمد بن نجيه(14170-47ه). دار 


. ”البرهان في علوم القرآن" لمحمد بن بهادر الزركشي(50/١-454لاه).‏ ت: محمد أبو 


الفضل. دار المعرفة. ببروت. ۹۱١١ه.‏ 

”البناية في شرح الحداية» لأبي محمد محمود بن أحمد العينِي(505-177/ه). دار 
الفكر. ط١.‏ ٠/9١ام.‏ 

«التاج والإكليل» لمحمد بن يوسف العبدري (917/ه)ء دار الفكرء بيروت» ط.۲» 
۸ ھ. 

”التحقيق في أحاديث الخلاف» لعبد الرحمن بن على اللجوزي (/:55-/0491ه). ت: 
مسعد السعدني. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١. 51١6‏ ١ه.‏ 

"التعريفاك» للسيد الشريقب غل بن هد ين عل السيد الزين أن اللسق المسينى 
الجرّجانّ الْحتَفي ٠(‏ 5 /817-1). مطبعة مصطفئ البابي. 978 ١م.‏ 

”التعليقات السنية علل الفوائد البهية“ لعبد الحى اللكنوي (775١-5١1١ه)ءءت:‏ 
مد الزعبي» دار الأرقم» بیروت» ط. 2١‏ /199١م.‏ 
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٠66‏ . ب ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
”التنبيه» لإبراهيم بن علي الشيرازي (51/5-1947 ه)ء ت: عماد الدين أحمد. عار 


الكتب» بيروت» ط1١ء‏ 501١اه.‏ 

"التوضيح شرح التنقيح» للإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشر-يعة 
محمود (ت57لاه). دار الكتب العربية الكبرئل. /717١اه.‏ 

«الثتقات»: لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي (ت: ه7ه). ت: السيد شرف 


الدين أحمد . ط١.‏ 796١ه.‏ دار الفكر . 


. ”الجامع الصغير» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (۹٤۸-١١۹ه).‏ مطبعة 


مصطفئ البابي الحلبي وأولاده. ط“. /11١ه.‏ ضمن شرحه «السراج المنير». 
«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي(7970- 
ه/اه)ء ت: عبد الفتاح الحلوء مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط3. .١511‏ 

”الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر“ لمحمد السخاوي (ت۹۰۲ه)» 
ت: د. حامد عبد المجيد ود. طه الزيني» وزراة الأوقاف المصرية» 5٠5١ه.‏ 

«الحطة في ذكر الصحاح الستة» لصديق حسن خان القنوجي (۸٤۷-۱۲٠١۳١ه).‏ 
دار الكتب العلمية . ط١.‏ 9/6١م.‏ 

«الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النععمان» لابن حجر الهيتمي 
(۹۰۹-٤۹۷ه).‏ بغداد.۱۹۸۹م. 

«الدر المختار شرح تنوير الأبصار“ لمحمدبن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(«ت88١٠ه).‏ مطبوع في حاشية ”رد المحتار». دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
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للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 10١‏ 
"الدو المنئور» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (1-8549١91ه):‏ ذار الفكر: 
بيروت.1997”7ام. 
”الدراية في تخريج أحاديث المداية“: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(807-1ه).دار المعرفة . بيروت. بدون تاريخ طبع. 
”الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت57/ه). 
دار الجيل. 
”الرسائل الزينية» لإبراهيم بن محمد بن نجيم (ت ۹۷٠‏ ه): ت: خليل الميسء دار 
الكتب العلمية» بيروت,. الأولكى. ٠٠5١ه.‏ 


. ”الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة“ لمحمد بن جعفر الكتاني» مكتبة 


الكليات الأزهرية. القاهرة. 

”الزواجر عن اقتراف الكبائر“ لأ-مد بن على بن حجر المكي الميتميء (459- 
ه). دار الفكر. 

«السراج المنير علئ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير" لعلي بن أحمد العزيزي 
الشافعي رت٠لا١ثاه).‏ مطبعة مصطفول البابي لخبي وأولاده. ط8. /ا/ا7اه. 
الأنبار. بغداد. ط١./511١اه‏ 

«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
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۲~ القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
”العبر في خبر من غبر“: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي(۸٤‏ ۷ه). ت: د. صلاح 


الدين المنجد. مطبعة حكومة الكويت. 95717١م.‏ 

”العناية عل الحداية»: لأكمل الدين محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي(5 ١/ا-‏ 
ا" دار إحياء التراث العربي. بيروت. بدون تاريخ طبع . بهامش «فتح القدير“. 
«الفتاوئ التاتارخانية» لعالربن علاء الحنفي الأندريتي» (ت87/اه). من مخطوطات 
وزارة الأوقاف العراقية. 

”الفتاوئ السراجية» لسراج الدين علي بن عثان الأوشيء المطبع العالي في لكنو. 
۲ ه. 

”الفردوس بمأثور الخطاب“لشيرويه بن شهردار الديلمي(4-5455٠0)»‏ ت: سعيد 


بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ 9/5١م.‏ 


۸ ھ. 

”الفوائد البهية في تراجم الحنفية»: لعبد الحي الكنوي (775١-7705ه)ء‏ ت: أحمد 
الزعبي. دار الأرقم. بيروت. ط١.‏ /99١م.‏ 

”الفواكه الدواني» لأمد بن نمير النمرواي (ت75705١ه»).‏ دار الفكرء بيروت» 
56١ه.‏ 

«الكافي في فقه ابن حنبل" لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدمبي(051-١٠717ه)ءت:‏ 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بیروت» ۸١٤١ه.‏ 


”الكامل في التاريخ» لابن الأثير الجزري (ت ٠۳١‏ ه). دار الكتاب العربي. 
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للأستاذالدكتورصلاح ابو ال جاج ٣‏ 


. «الكامل في ضعفاء الرجال»: عبد الله بن عدي أبو أحمد الجرجاني (/ا/7565-51ه). 


ت: يحيئ مختار غزاوي. ط". 5٠4‏ ١ه.‏ دار الفكر . بيروت.الكفاية 

”الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين الغزي» ت: د.جبريل جبورء 
الناشر: محمد أمين وشركاهء 9455١م.‏ 

«المبدع» لإبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي(17/-815//ه). المكتب الإسلامي. 
بيروت» ١٠5١اه.‏ 

”المبسوط»: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي.. المتوف بحدود(0٠5ده).‏ 
5 ه. دار المعرفة. ببروت. 

المجتبى من السنن“: لأحمد بن شعيب النسائي (١٠۲-١۳٠۳).ت:‏ عبد الفتاح أبو 
غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. ط؟. .١5٠5‏ 


: ”المحرر في الفقه“ لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية (797-545ه). مكتبة المعارف» 


الرياضء. ط.١.‏ 5٠5١ه.‏ 

«المدونة الكبرئ“ لعبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» الملقب بسحنون» 
7 ھار دز سروت 

”المستدرك عليالصحيحين»: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (١05-17٠5ه).‏ 
ت: مصطفى عبد القادر. دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.‏ ١١5١ه.‏ 

”المصنف في الأحاديث والآثار» لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة (59١-110ه)‏ ت: 


کیال الحوت» ط .٠ء‏ مکتبة الرشد, الریاض»› 9٠15١ه.‏ 
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٤‏ القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 


. ”المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (177١-١1١71ه).‏ ت: حبيب ال رحمن 


الأعظميء ط. ؟. المكتب الإسلامي, بيروت» 507١ه.‏ 

«المعجم الأوسط» للحافظ أب القاسم سليمان بن أحمد الطبراني(50-175اه). ت: 
طارق بن عوض الله. دار الحرمين. القاهرة. 5١51١ه.‏ 

«المعجم الصغير»: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (17:0-1775ه).ت: عمر 
شكور محمود. ط١.‏ 65 هالمكتب الإسلامي. دار عمار. ببيروت. عمان. 

«المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (١٠۲-٠٠۳ه).ت:‏ مدي 
السلفي.ط١. ١5٠5‏ همكتبة العلوم والحكم .الموصل. 

”ا لمغني“لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي(١٤ ٠۲٠-١‏ ه)» دار الفكر» بيروت. 
”المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علل الالسنة» لمحمد بن عبد 
الرحمن السخاوي (١۲-۸۳٠۹ه)»ء‏ ت: عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب 


العلميةء بيروت» طا» ۹ ه. 


ال ممق السدة المسئدة»: لآى عمسن عيد الل ين عل بن الجارود(ت ۷ ۴هت 


مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» ط .۰۱ ۸١٤١ه.‏ 

”المهذب» لإبراهيم بن علي الشيرازي(51/7-147 ه).ء دار الفكر» بيروت. 

الموقظة في علوم الحديث" لمحمد بن أحمد الذهبي (571/1-/5/اه). ت: عبد الفتاح 
أبو غدة. مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب. ط١. ٤١١‏ ١ه.‏ 

«الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الآئمة المجتهدين ومقلديم في الشر-يعة 
المحمدية» لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت41/7ه). دار العلم للجميع. ط١.‏ 
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للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١6‏ 
”الناسخ والمنسوخ في القرآن» لعلي بن أحمدء ابن حزم الظاهري (۳۸۳-٦٥٤ه).‏ 
ت: د: عبد الغفار البنداري. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ 5557١ه.‏ 
”الناسخ والمنسوخ" لأحمد بن محمد المرادي النحاس (ت4 "اه ). ت: د. محمد عبد 
السلام. مكتبة الفلاح. الكويت. ط١.‏ /550١اه.‏ 
«النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» لعبد الحي اللكنوي (ت105ه). عالر 
الكتب» ط.١5601٠5١ه.‏ 
”النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة“ ليوسف بن تغري بردي الأتابكي (5117/- 
5 7» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة. 
”النفحة بتحشية النزهة» للإمام اللكنوي (5-1775١1172ه).‏ المطبع النظامي. 
کانفور. ۱۲۹۹ه. 
”النور السافر عن أخبار القرن العاشر“ لمحيي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروسي (510١1-/117م).‏ دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.‏ 5٠5١ه.‏ 


. ”الهداية شرح بداية المبتدي»: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني(ت497ه). 


مطبعة مصطفى البابي. الطبعة الأخيرة. بدون تاريخ طبع. 

”ال هسهسة بنقض الوضوء بالقهقة“ للإمام اللكنوي (7715١-5١١١ه).‏ مطبع 
دبدبة أمدي. لكنو . 7١7اه.‏ 

"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لآبي بكر بن مسعود الكاساني(ت ٥۸۷‏ ه)» دار 
الکتاب العربي» بیروت» ط .۲ء ۲١٤٠١ه.‏ 
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65 ل القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
”لوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» للعلامة محمد زاهد بن الحسن 


الكوثري (17957١-١117/1١ه)‏ . المكتبة الأزهرية للتراث. /99١م.‏ 

”تاج التراجم“ لأبي الفداء قاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه). ت: محمد خير رمضان. 
دار القلم. دمشق. ط١.‏ 997١م.‏ 

«نبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة» لعيد الرحمن بن أبي بكر 
السبيوطي(ت١١9ه)‏ . دار إحياء العلوم . مطبوعة ضمن الرسائل التسعة له. 
"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لعثان بن علي الزيلعي» فخر الدين» المطبعة 
الأميرية بمصرء ط.١.‏ ۳١١١١ه.‏ 

«تحفة الحبيب عاك شرح الخطيب» المشهورة باحاشية البجيرمي» لسليان بن محمد 
البجيرمي المصري (١177ه--1807م).‏ دار الفكر. 

«تحفة الطالب“ لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (١٠۷-٤۷۷ه).‏ ت: عبد 
الغني الكبيسي. دار حراء. مكة. ط١. .١5٠5‏ 

«تحقة المحتاج في شرح المنهاج" لأحمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي» (41/5-954). 
دار إحياء الكتب العربية. 


: ”تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي. تحقيق: صلاح عويضة. دار 


«تذكرة الحفاظ» للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت .)۷٤١‏ 
دار الكتب العلمية. 
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”تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد للإمام اللكنوي (775١-5١17١ه).‏ مطبع أنوار 
محمد. لكنو. ١١7اه.‏ 

”تقريب النواوي» لمحيي الدين يحي بن شرف النووي الشافعي (ت7177ه). تحقيق: 
صلاح عويضة. دار الكتب العلمية. مطبوع مع شر حه ”تدريب النواوي“. 

«تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»: لأحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني (7/ا/57-1/ه). ت: السيد عبد الله هاشم. 17/5١ه.‏ المدينة المنورة. 
«تنوير الأبصار وجامع البحار» لمحمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي الغزي الحنفي 
رتة 5 ١ه)‏ مطبوع في هامش ”رد المحتار» . دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
”تنوير الآذهان لفهم عليم الميزان" لعبد الجليل آل جميل. مطعبة العاني. بغداد. 
«مبذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي 
«"جامع الرموز في شرح النقاية» لشمس الدين محمد القهستاني» المطبعة المعصومية» 
استانبول» ۱۲۹۱ه. 
. ”جامع مسانيد أبي حنيفة» لأبي المؤيد محمد بن حمود المخوارزمي (۹۳٥-٠٠٠ه).‏ 
دار الكتب العلمية. بيروت. 


اللي وأولاده بمصر. ۷ هھ 
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ل القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 


الخاشية الشلبى عاه تين الجقائق» لكهد الشلى الحنفى: المطبعة الأميرية تمصب 
ط.١.11ه.‏ مطبوع بهامش ”تبيين الحقائق». 


. «حاشية العدوي علل كفاية الطالب الرباني» لعلي الصعيدئ العدوي. دار الفكر. 
.الحاشية الهداي» لعبد الحى اللكنوي (1854-15514ه ): ذيويئد سهارنيور. 


٤١١‏ اه. 


(رته:05ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت. مطبوع امش "فتح القدير“. 


. «حاشية عصام الدين علل شرح الوقاية لإبراهيم بن محمد بن سيف الدين الحنفي. 


عصام الدين» (ت١45ه).‏ من مخطوطات وزوارة الأوقاف العراقية. 


0 ”حاشية ملا خسرو عل التلويح" لمحمد بن فراموز بن علي» المعروف بملا خسر-و 


الحنفى. (ت8865ه). المطبعة الخيرية. القاهرة. 


. "حاشية يعقوب باشا علك شرح الوقاية" ليعقوب باشا بن حضر بك بن جلال الدين» 


(«ت١841ه).‏ من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية. 


8 «حاشيتا قليوبي وعميرة عن شرح المحلي على المنهاج» للشيخ شهاب الدين القليوبي 


والشيخ عميرة. دار إحياء الكتب العربية. 


. «حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي علل التوضيح“ للمرجاني. المطبعة الخيرية. القاهرة. 


«خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر“ لمحمد أمين المحبي (781١-17949١م).‏ 
دار صادر. 
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للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ۹ 
. "خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي»: لعمر بن علي بن الملقن 
(۳-٤۸۰ه).‏ ت: مدي السلفي. ط١. ٩۹‏ هكنة الرشل. الرياضن: 

”درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فراموز بن علي» المعروف بملا خسر-و 
الحنفي» (ت ۸۸٠١‏ ه). الشركة الصحفية العثانية» ١٠17١ه.‏ 

«دفع الغواية» الملقبة ب«مقدمة السعاية» لعبد الحي اللكنوي (775١5-1١11اه).ء‏ 
باکستان» ۱۹۷٩‏ م. 

. «دليل الطالب“ لمرعي بن يوسف الحنبليء المكتب الإسلامي» بیروت» ط ۲ء ۱۹۸٩‏ م. 

«ذخيرة العقبى علل شرح الوقاية“ ليوسف جلبي» مطبع فتح الكريم الواقع في بندار 
لمبيء» ۳ ھ. 

. ”رحمة الأمة في اختلاف الأئمة“ لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي»ء مكتبة أسعد. ط١.‏ 
۰ م . بغداد. 

«رد المحتار عل الدر المختار» لمحمد أمين بن عمرء ابن عابدين الحنفي -١١94(‏ 
ه). دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

«رسالة أبي زيد القيرواني» لأبي زيد القيرواني (1/9-117ه). مطبعة مصطفئ 
البابي وأولاده. ط5. 1177اه. 

. ”رمز الحقائق شرح كنز الدقائق» لمحمود بن أحمد العيني» بدر الدين» (ت55/ه). 
مطبعة وادي النيل» مصرء 199١ه.‏ 

. «روض المناظر في علم الأوائل والأواخر“: لأبي الوليد محمد بن محمد بن الشحنة 
(815/ه).ت: سيد محمد مهنيل. دار الكتب العلمية. طا. ۷١١٤٠١ه.‏ 
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1 ل القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 


: «روضة الطالبين وعمدة المفتين»: لمحيي الدين يحي بن شرف النووي الشافعي 


(-6171). ط5. 506 ١ه.‏ المكتب الإسلامي. بيروت. 

”سئن أبي داود" لسليوان بن أشعث السجستاني (۲۰۲-١۲۷ه)‏ .ت: محمد حيي 
الدين عبد الحميد» دار الفكر» بيروت. 

«سئن ابن ماجه“ لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (۲۷۳-۲۰۷ه)» ت: حمد فؤاد 


عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 


. ”سنن البيهقي الكبير“: لاي بكر أحمد بن اش بن على البيهقى(٤0۸-۳۸٤ه).‏ 


ت: محمد عبد القادر عطا. 5 5١‏ ١ه.‏ مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. 

سن التزتدي)» لخ جه من ع التي ۷۹20 0ت انك تساك 
وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

"سنن الدارقطني» لأبي الحسن على بن عمر الدارقطني (5: 85-1 اه)ء ت: السيد 
عبد الله هاشم» دار المعرفة» بروت» ١۳۸١ه.‏ 

”سنن الدارمي“: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدرامي (101١-7050ه).‏ ت: 
فواز أحمد وخالد العلمي. ط١.1٠5١ه.‏ دار التراث العربي . بيروت. 

«ستن النسائي الكبرئط»: لأبي غبد الرحمن أدبن شعيب النسائي . (16١؟-‏ 
۲ھ ت د :عبد الغفار البنداوئ وسيذ كسروئ خسن ..ط 1 41١١‏ اذهل دار 
الكتب العلمية . بيروت. 


”سنن سعید بن منصور“ لسعید بن منصور (ت۲۲۷). ت د.سعد أل حميد. دار 


العصيمى. الرياض. ط١.‏ 5١51١ه.‏ 
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”شرح الأخضري عن السلم» لعبد الرحمن بن محمد الأخضر_ي (9/7-91/8ه). 
بدون دار طبع وتاريخ طبع. 

الحلبى وأولاده بمصر. 117/4ه. 

”شرح المواهب اللدنية» لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (۵١٠۲۲-۱١١ه)»‏ ت: 
محمد الخالدي. دار الكتب العلمية. ط١.‏ 9957١م.‏ 

”شرح الوقاية“ لعبيد الله بن مسعود» صدر الشريعة»(ت۷٤۷)»‏ مطبع فتح الكريم 
الواقع في بندار لمبيء» ۳١١٠ه.‏ 


٠ه‏ ). من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية. 

«شرح مسند أبي حنيفة» لعلي بن سلطان محمد القاري (4١١٠١ه).‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

«شرح معاني الآثار» لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (771-1779ه)» ت: محمد 
زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۳۹۹۰۱۰٠١ه.‏ 

«شرح ملا مسسكين على كنز الدقائق» لمعين الدين المهروي المعروف بملا 
مسكين(ت ٤‏ 965ه). المطبعة الخيرية. مصر. 1175ه. 

«صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان التميمي(4 0ه ). ت: شعيب 


الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط.7. 5١5١ه.‏ 


5 ل اقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
٠‏ . ”صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي البخاري -١95(‏ 


۹ هھه). ت: د.مصطفى البغا. ط۳. ٠٤١١‏ ه. دار ابن كثيبر واليمامة . ببروت. 

١‏ . ”طبقات الشافعية الكبرئ» لعبد الوهاب بن علي السبكي (۱-۷۲۷١۷۷ه)»‏ دار 
المعرفة» ط.7. 

5 . ”طبقات الشافعية» لعبد الرحيم بن الحسين الأسنوي (٤٠۷۷۲-۷ه).‏ ت: كال 
اواك دار الت الا بر وت اط ۷ک 

۳ . «طبقات الشافعية“: لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر تقي الدين ابن القاضي شهبة 
الدمشقي (۷۷۹-١١۸ه).‏ ت: د. الحافظ عبد العليم خان. دار الندوة الجديدة. 
ببروت. ٤١٩۸‏ ۱ه. 

٤‏ . ”طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي ( ت٦۷٤‏ ه). ت: خليل الميس. دار القلم. 
بيروت. بدون تاريخ طبع. 

5 . «طبقات الفقهاء» لأحمد بن مصطفئ طاشكبرئ زاده (ت978ه). مطبعة الزهراء 
الحديثة» الموصلء» ط.۲» ١۸١١ه.‏ 

5 . ”طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداودي(ت5 5 9ه )؛ ت: علي حمد» مكتبة وهبة» 
مصر» ط۱ ۱۳۹۲ه. 

۷ . ”طرب الأمائل بتراجم الأفاضل» لعبد الحي اللكنوي (775١-5١١ه).‏ ت: 
أحمد الزعبي. دار الأرقم. بيروت. ط١.‏ /144١م.‏ وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة أمدي. 
لكنو . 7١7اه.‏ 
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«طلبة الطلبة“ لعمر بن عمد النسفى» ت: محمد حسن الشافعى» دار الكتب العلمية» 
ببروت» ط۰۱ ۱۸٤۱ه.‏ 


«ظفر الأماني بشرح ختصر-الشر-يف الجرجاني“ للكنوي (ت٤‏ ١١٠ه).‏ تحقيق: 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط.. 515١اه.‏ 


#علل الترمذي»المحمدا بن عيسوق ين سنورة الترمدذي'(89 1791-57 ).ت امك 


. «علل الدارقطنى» لعلى بن عمر بن أحمد الدارقطنى (7/80-1:05ه). ت: د. محفوظ 


الرحمن. دار طيبة. الرياض. ط١. 5٠0‏ ١ه.‏ 

«عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية» لعبد ا حي اللكنوي (1775١-05١1١ه).‏ المطبع 
المجتبائي. دهلي. 4٠‏ ١ه‏ . 

«غيث الغمام على حواشي إمام الكلام“ لعبد الحي اللكنوي (ت1105ه»). المطبع 
العلوي, لكنوء 755١ه.‏ 

«فتح القدير للعاجز الفقير علل الهداية“ لمحمد بن عبد الواحد بن الحمام -١/40(‏ 
ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

”فتح المعين" لزين الدين بن عبد العزيز المليباري» دار الفكر » بيروت. 

”فقه سعيد بن المسيب“ للدكتور هاشم جميل» وزارة الأوقاف العراقية» )۴ ۹۷١ه.‏ 
”قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن“ لمرعي بن يوسف الكرمي 
(ت ۱۰۳۳ ه). ت: سامي عطا حسن. دار القرآن الكريم. الكويت. ٠٠5١ه.‏ 
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٤‏ القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
. "قواعد في علوم الحديث» لظفر أحمد العثاني التهانوي (۱۳۱۰-٤۳۹١ه).‏ تحقيق: 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط٥.‏ الرياض. 

«كشاف القناع“ لمنصور بن يونس البهوتي» ت: هلال مصیلحی» دار الفكر» بيروت» 


اه 


. "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي 


("/اه) . طبع اصطنبول . /0١1اه.‏ 

*كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون»: لمصطفئ بن عبد الله القسطنطينى 
ا 

TT yS 

«كنز الدقاة تق لأ الركات عد اللمين اعفد النسفي(ت١‏ «لاه). اعتنيل به: 
إبراهيم الحنفي الأزهريء طبع بالمطبعة ا حميدية المصرية بالمناصرة بمصر. /117١ه.‏ 
”متن القدوري» لأحمد بن محمد القدوري (ت۲۸٤ه)»‏ مطبعة مصطفى الحلب» 


مصر» ط.» ۱۳۷۷ھ 


. ”مجمع الأخبر شرح ملتقئ الأبحر» لشيخ زاده الرومي عبد الرحمن بن محمد (ت 


۸ ه).ءدار الطباعة العامرة» .١7١5‏ 


جح الزوائد و الفوائد“: لعلي بن أبي بكر ال هيثمي رتل/ا١٠دها).‏ /ا٠5١ه.‏ دار 
الريان للتراث ودار الكتاب العربي . بيروت. 
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للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج سسسب ١]‏ 
: «مختار الصحاح» محمد بن أبي بکر الرازي» روتكدل نت حمزة فتح اللّه» مؤسسة 


الرسالةء ۷١١٤١ه.‏ 

”مختصر خليل في فقه الإمام مالك“ لخليل بن إسحاق بن موسل المالكي» مطبعة 
مصطفی البابي» مصر» ١15١ه.‏ 

”مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان" لعبد الله بن أسعد اليافعي 
(ت58ل/اه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, ط.۱» ١٠1917م.‏ 

. ”مراتب الإجماع» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (546557-187ه). دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط؟. 

«مسند أبي حنيفة» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (4720-17*5ه ). ت: نظر 
محمد الفاريابي. مكتبة الكوثر. الرياض. ط١.‏ 16١5١ه.‏ 

مسان داود الطيالسي» لسليوان بن داود (ت5 ٠١‏ 7١ه).‏ دار المعرفة» بيروت. 
”مسند أبي عوانة“ ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني» أبي عوانة (ت ۲٠٣‏ ه)» ت: 
يمن ابن عارف» دار المعرفة» ببروت» ط. ١‏ . 

«مسند بي يعلل“ لأحمد بن علي آبي يعلل الموصلي (١۷-۲۱٠۳ه).‏ ت: حسين سليم 
أسد. دار المأمون للتراث» دمشق» ط .١ء٤‏ ١٤١ه.‏ 

«مسئد أحمد بن حنبل» لأحمد بن حنبل 51-١75(‏ 1ه). مؤسسة قرطبة. مصر. 
”مسند ابن الجعد» لأبي الحسن علي بن الجعد الجوهري (171*0-115ه).ات: عامر 


أحمد حيدر. مؤسسة نادر. بروت. 
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55 ب- القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 


. «مسند البزار“ (البحر الزخار): لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار(8١‏ 97-5 37ه).ت: 


د.محفوظ الرحمن. ط١.‏ 504١ه.‏ مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. 
بيروت . المدينة. 

«مسند الشافعي» لمحمد بن إدريس الشافعي (٠6١-5١٠ه).‏ دار الكتب العلمية . 
بيروت. 

«معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف» للعلامة عبد الحي بن فخر الدين 
الحسني (ت١‏ 175 ه). راجعه: أبو الحسن الندوي؛ من مطبوعات محمد اللغة 
العربية بدمشق. .۱۹۸١‏ وهو مطبوع باسم ”الثقافة الإسلامية في الهند». 


اامعقفر الشتهرة ليوشفه امش .عار الس رمكقة الى تيرزوت. القاهرة. 


البغدادي ( ت١۲٠‏ ه)ء مكتبة عيسئ البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة. 

«معجم المؤلفين" لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت»ط.١2‏ 5١5١ه.‏ 

”معجم مفردات ألفاظ القرآن؛ للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضا المعروف 
بالراغب الأصفهاني (۲١٠ه).‏ تحقيق: نديم مرعشلي. دار الفكر. 

”مقدمة التعليق الممجد على موطأ محمد“ للكنوي (ت5 ١11١ه)»‏ ت: الدكتور تقي 
الدين الندوي» دار السنة والسيرة بومباي» ودار القلم دمشق» ط.١»‏ ١991١م.‏ 


”مقدمة الهداية“ للكنوي (ت٤‏ ١١٠ه).‏ ديوبند سهارنيور. ٤١۱‏ ه. 


. مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية» لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 


٤‏ ه). المطبع المجتبائي. دهلي. ه.ا 
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«مكارم الأخلاق “ لعبد الله بن محمد القرشي (۸٠۲-١۲۸ه).‏ ت: مجدي السيد. 
مكتبة دار القرآن. القاهرة. ٤١١‏ ١ه.‏ 

”مناقب أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف وعسابن اشن للذهبي ( ت۸٤‏ ۷ه). 
ت: محمد زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. 5١51١ه.‏ 

«مناهل العرفان في علوم القرآن"» لمحمد الزرقاني. دار الفكر. بيروت. ط١.‏ 
م. 


. «منحة الخالق علل البحر الرائق“لابن عابدين(ت ۲١٠٠٠١ه)»‏ ط ۲» دار المعرفة. 


«منهاج الطاليين» للنووي (ت5175ه). دار الفكر . مطبوع مع ”مغني المحتاج». 
«موارد الظمآن» لعلي بن أبي بكر الميثمي(١۷-۷۳٠۸ه)»‏ ت: محمد عبد الرزاق 
حمزة» دار الكتب العلمية» ببروت. 

”مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد» لأحمد بن حجازي الفشني. مطبعة مصطفئ 
الحلبي وأولاده بمصر. ۷١۳١ه.‏ 

«موطأ مالك»: لأبي عبد الله مالك بن أنس الصبحي (۱۷۹-۹۳ه). ت: محمد فؤاد 


عبد الا دار اعيا الزات الغرئ دمصي 


. ميزان الاعتدال في نقد الرجال“ محمد بن أحمد الذهبی(ت۸٤۷ه)»‏ ت: د. عبد 


الفتاح أبو سنة» دار الكتب العلمية» بیروت» ط.١1521١5١ه.‏ 


«نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر»: لعبد الحي الحسني (ت١٤١١ه).‏ دائرة 
المعارف العثمانية. الهند. راجعه أَبُو الحسن الندوي. ط١.‏ 19177م. 


66--- ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
1 . ”نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»: لعبد الله بن يوسف الزيلعي (ت57/اه). 


ت :محمد يوسف البنوري» دار الحدیث» مصر» ۷١۳١ه.‏ 

. ”نظام القضاء في الشريعة الإسلامية» للدكتور عبد الكريم زيدان. ط١.‏ مطبعة 
العاني. بغداد. € هه 

4 . ”نواسخ القرآن» لعبد الرحمن بن علي الجوزي (54 917-40 64ه). دار الكتب العلمية. 
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”وقاية الرواية في مسائل الهداية» لمحمود بن عبيد الله» تاج الشريعة(ت 
نحو: ٦۸۳‏ ه)» من خخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


فهرس الموضوعات: 


النسخة المعتمدة في التحقيق: آآة ‏ ز دز د 1 20 
مقدمة المؤلف a‏ 
الإفادة الأول ل 
في إيراد الأخبار مع مالا وما عليها ا ا 
الإفادةٌ الثاني 00 
في ذكر اختلاف الآئمّة 00 1107 
ف التاكح بالمحرم وواطته Ra‏ 
الإفادة الثالثة 0 
في تفصيل مذهب الجنفية وتو جيهه Eee‏ 


11 2 2 3 5 2 0 5 
# آمًا الشبهة الأول: وهي الشبهة في المحل: E‏ 


١ 4 


Casa 


ا اا ا کے ایا کی 
* وأما الشبهةٌ الانية: وهى الشبهة في الفعل: E‏ 


# وأمًا الشبهة الثالغة: وهى شبهة العقد: O o‏ 000 


O المراجع:‎ 


فهرس الموضوعات: POE AOA‏ ا ا lt‏ 


عاد عاد مام 
oS OS‏ 


